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البناء العنمي للقواعد الفقهية 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 


عبده ورسوله. 
ل م ع سرس 0 0 دك مودي ىه 2 ص 
جناي اين امنا تا لله حي َوه وموك لوث ديئوة 014 


م5 مدص 2 دس من ممه سا دج ساسا ساي لوس 

الزى خلقَج من نفس وإحدوَ وخلق منهازوجها وبث منهما 
3 مسرملا لعموكم 3 2 م كك ع سس سهد مل 

هَ الذى نساءَ لونبهء وا لأرحام إنَّ الله كان لمك رفييًا 600 
. : م1 يكم رقي 


<2 


رجالا شيرا ورذ 
ل له 
عفرل دنويكُم ومن بطع أله ورَسولهٌ قد ريما 2774 

دين الإسلام الذي بعث الله به عبده ورسوله محمد بن عبد الله 


َلوسر حوى المحامد والمكارم والمحاسن التي فاق بها كل دين. 


(١)آية ٠١7‏ من سورة آل عمران. 
(1)آية ١‏ من سورة النساء 
(”) الآيتان 7٠١‏ و ١لا‏ من سورة الأحزاب. 
وماتقدم هي أحد صيغ خطبة الحاجة وهي من حديث عبدالله بن مسعود. 
رواه أحمد 777/5 (ح .)777١‏ 
و ابوداود - كتاب التكاح - باب خطبة التكاح 778/7 5١18(‏ ) وصححه الألباني. 
وابن ماجه - كتاب النكاح - باب خطبة النكاح 504/١‏ (ح 18947). 
والدرامي - من كتاب النكاح - باب في خطبة النكاح */ ١411"‏ (ح 17148). 


0 الله سس ست سج تب الففاع العلمي لتقواعد الفقهية 
فهو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية» وهو الدين الذي بعثه الله مع أفضل 
نبي رسول جاء بأفضل كتاب. 

وإن من معالم مكارم هذا الدين العظيم أن ختم الله به الرسالاات 
السماوية وجعله مهيمنا عليهاء ولكل الناس في كل زمان ومكان حتى 
يرث الله الأرض ومن عليهاء فكان لهذا الأساس وهذه الغاية هو الدين 
الكامل الصالح لكل زمان وكل مكانء بما حواه من أحكامه المبثوثة في 
الكتاب والسنة المطهرة بإفراد اللأحكام في الذكروالبيان الخاص بهاء 
وبما وضع الكتاب والسنة من قواعد تأصيلية منها تستمد الأحكام من 
الكتاب والسنة فيما لم يذكر تفصيلاً. 

ولهذا المعنى شرفت علوم الأصول والتأصيل فكانت شأن الراسخين 
المستدلين المستنبطين» من حازها أدرك الفهم الصحيح للشريعة واستمد 
منها الأحكام لما لم ينص على حكمه مبتغيم من هذه الأصول الوصول 
للحكم الشرعي على مراد الله ومراد رسوله صََتَمعَلِهِوَسَلمَ. 

هذه الأصول الشرعية أحكمت الأحكام ونأت بها عن مهيع 
التعارض والاضطراب» وكشفت هذه الأصول عن وجوه من عصمة 
الشريعة المطهرة وعن معنى من معاني قول ربنا سبحانه وتعالى: # إِنَا 
علاه: « أفلآمَِدَبَوُونَ لمان وَلوَكَانَ منْعِنر ع َه لوَجَرُوأفِهِ أَخْيكمًا 
حكني 004 


)١(‏ أآية 4 من سورة الحجر. 
(؟) آية 47 من سورة النساء. 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


وما أجمل ما وصف به شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الأصول حين 
يقرر بكلام موجز أن التأصيل هو العلم والعدل ني الأحكام والجهل به 
هو الجهل والظلم ومنشأ الفساد فيقول: «لا بد أن يكون مع الإنسان 
أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات 
كيف وقعتء وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في 
الكليات فيتولد فساد عظيم»10). 

وإن من علوم التأصيل جليلة القد عظيمة النفع علم القواعد الفقهية» 
والتي كانت معلم من أبزر معالم الاجتهاد, ودليلاً على جمال هذه 
الشريعة وكمالهاء ووفائها بحاجات البشرية في علاقتهم بالله تعالى 
وعلاقتهم بالخلق. 

ومقولات العلماء الأجلاء من المتقدمين والمتأخرين كاشفة عن 
عظم هذه العلم الجليل» وناطقة بوصفه وثمرته وغايته. 

فهذا الإمام القرافي رَيمَهُلَنَهُ يصف القواعد الفقهية في مقدمة الفروق 
بكلام بديع يختمه بقوله: «ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ 
أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات»7). 

والإمام ابن رجب وِمَأّ يصف القواعد الفقهية التي سينشرها في 
كتابه» وهو وصف حقيق بكل القواعد فيقول: «فهذه قواعد مهمة وفوائد 
جمة» تضبط للفقيه أصول المذهب. وتطلعه من مأخذ الفقه على ما كان 
عنه قد تغيّبٍء وتنظم له منثور المسائل في سلك واحدء وتقيد له الشوارد 


.70 /١9 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.4/١ الفروق للقراني‎ )١( 


: م دلبل البناء العلمي للقواعد الفقهية 


ب المسسسببسي 


وتقرب عليه كل متباعد»7"). 

ويقول ابن السبكى في الأشباه والنظائر فيما ينقله عن والده 
رَحمَهُمَا ألنّهُ: «فكم من وحن متمسك بالقواعد. قليل الممارسة للفروع 
ومأخذها يزل ني أدنى المسائل؛ وكم من آخر مستكثر في الفروع 
ومداركها قد أفرغ جمام ذهنه فيها غفل عن قاعدة كلية» فتخبطت عليه 
تلك المدارك وصار حيران» ومن وفقه الله لمزيد العناية جمع بين 
الأمرين فيرى الأمر رأي عين»7"). 

وإن من مهمات العلم- كل علم- أن يعنى طالبه ببنائه العلمي في 
مقدماته التي تُعرّف به: في حقيقته وموضوعه والفروق بينه ومايشايهه. 
وتأريخه واتشيداة: وحكم الاحتجاج به وحكم تعلمه والتأليف فيه 
وغير ذلك مما يمكن الطالب والباحث من إدراك العلم من المقدمات. 

ولاريب أن هذ الجانب في القواعد الفقهية قد حظي بكتابات جليلة 
جميلة من كثير من المتخصصين” " - تقبل منهم أعمالهم - وكلها 


.” القواعد ص‎ )١( 
.7٠9 /١ الأشباه والنظائر‎ )١( 
الدراسات عن البناء العلمي للقواعد الفقهية كثيرة ومتوافرة» ومازال اللاحق يستفيد من‎ )( 
السابق ويضيف ويكمل وتختلف وجهات النظر في جزئيات وتفاصيل.‎ 
وهذه الدراسات على ثلاثة أنواع:‎ 
الأول: ما ألف استقلالاً عن التعريف بالقواعد الفقهية من حيث تعريفها ونشأتها‎ 
: والاستدلال لها ومباء ومن هذه الكتب‎ 
القواعد الفقهية. المبادئ» المقومات, المصادر. الدليلية» التطور. دراسة نظرية‎ -١ 
تحليلية تأصيلية تاريخية للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين.‎ 
؟- القواعد الفقهية مفهومها. نشأتها تطورها دراسة مؤلفاتها. أدلتها. مهمتها. تطبيقاتها.‎ 
للدكتور علي بن أحمد الندوي.‎ 
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كن 


مهمة مفيدة نافعة مباركة. ولا يغنى عن بعضها عن بقيتهاء إذ كل واحد 
منها فيه مايسدد ويكمل ويضيف. 
ورغبة في الإثراء العلمى لهذا الجانب والمساهمة فيه فقد كتبت هذا 
العلمية في هذا الجانب. وأسأل الله أن ينفع به ويتقبله. 
ولقد تقصدت في الكتاب أهدافا أرجو أن يكون قد حققهاء ومنها: 
-١‏ الإسهام في بناء النظرة المعرفية للقواعد الفقهية من خلال دراسة بناء 
القواعد الفقهية وتشكلها منذ نشأتها وحتى استوت على سوقها. 
- القواعد الفقهية تأريخها وأثرها في الفقه للدكتور محمد بن حمود الوائلي. 
- القواعد الفقهية للفقه الإسلامي نشأتهاء رجالهاء آثارها لأحمد بن محمد الحصري. 
الثاني: ما وضعه بعض المؤلفين للقواعد الفقهية في دارسة القواعد وعرضها من مقدمات 
أو ممهدات تعرف بالقواعد الفقهية» ومن هذه الكتب : 
7- كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور محمد مصطفى الزحيلي. 


5 - كتاب القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد بن 


عفان شيو 
الثالث: ما يضعه كثير من المحققين لكتب المتقدمين في القواعد الفقهية في مقدمائهع 
الدراسية من فصول للتعريف بالقواعد الفقهية ومنها: 


-١‏ المقدمة الدراسية للدكتور أحمد بن عبدالله بن حميد لتحقيقه لكتاب القواعد للمقري. 

؟- المقدمة الدراسية للدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان لتحقيقه لكتاب الأشباه 
والنظائر للحصني. 

*- المقدمة الدراسية للدكتور محمود مصطفى الأزهري لتحقيقه لكتاب الأشباه 
والنظائر لابن الملقن . 

- المقدمة الدراسية للدكتور محمد بن عبالغفار بن عبدالرحمن الشريف لتحقيقه 
كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلاتي. 


2 ألم 5 
ا-الم 0 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


-١‏ الاسهام في بناء الأصول الكلية للقواعد الفقهية من حيث مصدريتها 


وأنواعها وأثرها. 
- بيان ثمرة وفوائد هذا العلم وعظيم أثره في بناء ملكة النظر 
والاجتهاد. 
؛ - الإطلالة على مراحل ومناهج التأليف والتصنيف في القواعد الفقهية 
حملته من تطور وتنوع. 
وجعلت الكتاب في اثني عشر مبحثا: 
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية 
المبحث الثاني : الفرق بين القواعد الفقهية وما يقارمها 
المبحث الثالث : نشأة القواعد الفقهية 
المبحث الرابع : الاستدلال للقواعد الفقهية 
المبحث الخامس : صياغة القواعد 
المبحث السادس : ثمرات وفوائد القواعد الفقهية 
المبحث السابع : تقسيمات القواعد الفقهية 
المبحث الثامن : الاستدلال بالقواعد الفقهية 
المبحث التاسع : الاستثناء من القواعد الفقهية 


علاقة القواعد الفقهية بالقواعد اللأخرى 


المبحث الحادي عشر: حكم تعلم القواعد الفقهية 
المبحث الثانى عشر: التأليف والتصنيف فى القواعد الفقهية. 


عي قوع تشتوية يبيب قح 

واجتهدت في الكتاب أن أسلك المنهج العلمي وفق الآتي: 

-١‏ عزو الآيات القرآنية الكريمة. 

؟- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من كتب السنة المطهرة» فما كان 
في الصحيحين اكتفيت بهماء وماكان في غيرهما خرجته من بقية 
الكتب التسعة (موطأ مالك ومسند أحمد وسنن النسائي وأبي داود 
والترمذي وابن ماجه والدارمي) مع النقل عن بعض أئمة الحديث 
في الحكم عليه» فإن لم يكن فيها في الكتب التسعة فيخرج من عموم 
كتب السئة. 

'- تخريج الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم بنفس منهج تخريج 
الأحاديث النبوية. 

4 - عزو النقول لقائليها من كتبهم. فإن لم يكن فمن الأقرب لهم زمانا 
ومذهبا. 


وصنعت للكتاب فهارس تقرب مادته العلمية وهي: 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية المطهرة. 

١‏ - فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. 
؛ - فهرس القواعد الفقهية. 

4- فهرس المصادر والمراجع. 

5- فهرس الموضوعات. 


مل يوم 


8 ع # _ ج ‏ سس لقا العلمي للقواعد الفقهية 

ولم أعمد لتكثير الحاشية بما هو مكرور مشهور غير ما اقتضته 
ضرورة النص وبيانه. 

وإني لأرجو الله داعي أن يكون في الكتاب من الخير والبركة ما ينفع 
ويقدم للعلم وطلابة والباحثين» وأن يكون ضمن جهود علمية في 
القواعد الفقهية بارك الله فيها فانتفع بها كاتبها وقراؤها. 

اللهم ياكريم ياعليم كما مننت بهدايتك» ووفقت للاشتغال بعلم 
شريعتك اجعل هذا الكتاب عندك متقبلا» ولكاتبه وقارته نافعاء وارزق 
ياحي ياقيوم كاتبه لك إخلاص] وأعظم به الأجر والثواب» وأنئل من 
أجوره كل من له فضل فيه وعلى كاتبه واخصص متهم الوالدين 
الكريمين والزوجة والذرية والشيوخ وكل من علمني» واجمعنا جميعا 
في مستقر رحمتك وفردوسك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين 


والصديقين والشهداء والصالحين» هر 


وكتبه 
أ. د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 
بريدة: ص. ب للك رم 


البريد الإلكتروني 06011.01 © 8.7538 
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المبحث الأول 
تعريف القواعد الفقهية 


سنة التعريف في العلوم المركبة تركيب] إضافيا أن يكون من طريقين: 

الآول: تعريفه الإضافي, والمراد به تعريفه باعتبار مفرديه» المضاف 
والمضاف إليه. بتعريفهما لغة واصطلاحا ليتوصل إلى معرفة المركب 
منهما. 

الثاني: التعريف اللقبيء. وهو تعريفه باعتباره علما على الفن 
والعلم بحيث إنه إذا أطلق اسم العلم لم يتوجه الفهم للمفردين بل 
للعلم الذي تركب منهما. 

أولا: التعريف الإضافي: 

القواعد الفقهية علم مركب من مفردين إضافيين: القواعد والفقهية» 
نسبة إلى الفقه. 

فالقواعد: جمع قاعدة, والقاعدة في اللغة من قعد وهو يطلق في اللغة 
علق نوها 1" امنا 

القاعدة: الأساس» تقول قواعنة البحت اسسنة»وسه قوله تعالن: 


0 ا ماهس 2 ١‏ 
#وَإِد برهم نحم الْموَاعِدَمِنَ البَيتٍ وَإِسَمَِلٌ 78"). 


)١(‏ ينظر في قعد/ تهذيب اللغة ,177/١‏ المحكم والمحيط الأعظم »179/١‏ غريب الحديث 
لأبي عبيد 7/ .5٠٠‏ لسان العرب ”*/ 3701 بصائر ذوي التمييز 4/ 7/86. 
(1؟) من آية ١١1/‏ من سورة البقرة. 


1 لس ل ل ل ل سس يلبِقاء العلمي للقواعد الفقهية 
قال الزجاج: «القواعد واحدتها قاعدة وهي كالأساس والأس للبنيانء إلا 


أن كل قاعدة فهي للتي فوقها»(1». 

وفي استعمال القرآن الكريم القعود: القرار في المكان ولزومه؛ قال 
5 2و لسري سس بار ا سح سل ل امم - 
تعالى : نيينف بست وت ره فى مَفَعَدٍ صِذْقٍ عِندَ ليك مدر 14". 


. 


والقعود ضد القيام ومنه قوله تعالى: # أَلَذِنَ يد كيُونَ أَشَّه قِيَدمًا 
وفعودا 77" 

ومن هذا المعنى قولهم: قعد عن الأمرء أي تركه. وسميت الكبار قواعد 
كما في قوله تعالى: ل اوعدي َلآ يريكلا 104 جمع 
قاعد, سَمَّينَ قواعد لأنبن قعدن عن الولد من الكبر فلا يحضن ولا يلدن. 

والقواعد تطلق على أسفل الشيء» وقواعد السحاب: أسافلها 
وأصولها المعترضة, وفي حديث موسى بن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث يعني التيمي, عن أبيه قال: «قال رسول الله مَبَََْهعلَهوَسَلَرَ في يوم 
دجن”2؟: «كيف ترون بواسقها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد تزاحمهاء قال: 
«كيف ترون قواعدها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها..2(0, فالقواعد: 


.7١8/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟)الآيتان :0 و00 من سورة القمر. 

() من آية ١9١‏ من سورة آل عمران. 

(5) من آية ٠‏ من سورة النور. 

(5) يوم دجن: بفتح الدال المهملة وسكون الجيم: ظل الغيم في اليوم المطيرء والدجنة 
الظلمة. وقيل: الدجن المطر الكثير. 
ينظر/ فيض القدير ٠١94/١‏ السراج المنير 7/ .7١54‏ 

.1715٠ /5 رواه أبوالشيخ الأصفهاني في كتاب العظمة - ذكر السحاب وصفته‎ )١( 


البناء العلمي للقواعد الفقهية ل ب #8 و٠‏ ئٌُ 


أسافلها. والبواسق: أعاليها. 

والقاعدة في الاصطلاح العام: عرفها الجرجاني بقوله: «القاعدة: هي 
قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها70١2.‏ وبنصه عرفها المناوي في 
التوقيف0). 

بينما نظر الكفوي في تعريفه للقاعدة لوصفها حين قال: «كل قاعدة 
فهي أصل للتي فوقها»( . 

والتهانوي يرى أن القاعدة في اصطلاح العلماء تطلق على معان 
متعددة منها: مرادف الأصلء والقانون, والمسألة. والضابطة» 
والمقصد, ثم عرّف القاعدة بما يزيد عن المتقدمين ببيان الغاية من 
القاعدة وهي بناء الأحكام والجزئيات عليها فقال: «بأنّها أمر كلى منطبق 
على جميع جزئياته عند تعرّف أحكامها منه)0؟". 

والفقهية نسبة للفقه. 

والفقه في اللغة'”2 من فقه: والفقه في اللغة الفهم؛ تقول: فقهت 
المسألة أي فهمتهاء ورجل عنده فقه في الدين» أي فهم في أحكامه. ومنه 
- 2 وابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد والبرق - باب المطر - ص 01 (ح؟١).‏ 


والبيهقي في شعب الإيمان - حب النبي صَإَلنءََوسلَ - فصل في خلق رسول الله 
صََأَلنعلتِهِوسَلرَ وخلقه */ 33 (17377). 

.١7١ص التعريفات‎ )١( 

(0) التوقيف على مهمات التعريف ص 775. 

0 الكليات ص ./١7‏ 

(:) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 7/ .١7596‏ 

(45) ينظر في فقه/ غريب الحديث للحربي 7/7”الاء تهذيب اللغة 577/0؛ الصحاح 
1/5 7”, مشارق الأنوار 177/7 لسان العرب 17/ 0377. تاج العروس 407/75. 


0 5 #للللدل سس البتاء العلهي للقواعد الفقهية 


ميث 


رصن لير« ود د 


قوله تعالى: # قَالَّرَتَ أَشْ لي صَدرى (59) وكير ل أ مُرِى وأحل ل عقدة 
يْنْلِسَافِ (5) يفقهوأ كول 2١74‏ أي يفهموه والفقيه: سريع الفهم. 
وخص بعضهم الفقه بالفهم للأشياء ء الدقية قيقة والغامضة دون 
الواضحة فتقول:فقهت كلامك. ولا تقول: فقهت أن السماء فوقنا. 
تي 
والتفطن فيما غمض منه. فقه يفقه وهو فقيه وأفقهته: بينت له0(). 
وردّه بعضهم باستعمال القرآن» فقد أطلق الفهم لعموم المعاني ومنها 
الواضحة كما في قوله تعالى: # الوأ ر ليام ماقف كيرا يما تمر 2024 
وقول الأنبياء الدعاة واضح بين يخاطبون بما يفهمه الجميع؛ وإنما قالوا 
مقولتهم للصد والعناد. 
والفقه يطلق ويراد به العلم» فقهت الشيء أي علمته. ومنه قوله 
اَهَل ِوَسَلَر: امن يرد سر 0 أي يعلمه 
أحكامه . وقوله تعالى: #فَلولا نَفَرَمِنَ كل ورَفَةٍ رفَةَ م6 مَنْوُمَ طَيِفَةٌ لَسَتَفَقَهُوا في 
أَلرِسِن #( 6 أي ليكونوا به علماء به. 
وفرّق بعضهم بين الفقه والعلمء بأن الفقه هو العلم بمقتضى الكلام 
(١)الآيات‏ 78-765 من سورة طه. 
(؟) غريب الحديث 75/7 
(") من آية 4١‏ من سورة هود. 
() رواه البخاري - كتاب العلم - باب من يُرِد الله به خيراً يُفقهه في الدين ١754 /١‏ (ح7). 
ومسلم - كتاب الإمارة - باب قوله صَرََمعلتهوَسَلمَ: دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق. لا يضرّّهم من خالّفهم؛ "/ 4 157 .)٠١*1/(‏ 
(5) من آية ١١7‏ من سورة التوبة. 


ب لي لوا لفقدية سس لف يم 
على تأمل» ولذا لا يوصف به ربنا تعالى؛ بينما العلم لا يشترط سبقه 
بتأمل» فالعلم أوسع والفقه أخص من هذه الحيثية. 

وفرق آخرون بأن العلم يطلق على القديم والحادث؛ بخلاف الفقه 
فلا يكون إلا في العلم الحادث بعد سبقه بعدم العلم» فلا يطلق هذا 
الوصف على الله تعالى من هذه الحيثية07). 

ويطلق الفقه بمعنى البيان» تقول: أفقهتك المسألة: أي بينتها لك 
وأوضحتها. 
كما يطلق الفقه على الفطنة» تقول العرب: شُهد لفلان بالفقه أي 
الفطنة. 

وأما الفقه اصطلاح) فإن الفقه مهما تعددت تعريفاته واختلفت 
للاختلاف في بعض مسببات الخلاف فإنه قد استقر المراد منه وأضحى 
علّم على علم احكام الفروع العملية المنصوصة والاجتهادية والتي 
تشتمل أحكام العيادات والمعاملات والهبات والحدود والجنايات» 
هذا هو ما استقر عليه الحال مهما اختلفت التعريفات وحيثياتها. 

فتوسع بعضهم في التعريف ليشمل كل الأحكام كما عرفه ابن سيده 
بقوله: «علم الشريعة من التحليل والتحريم»”"). 

ويقاربه في التوسع ما نقله بعض الحنفية عن الإمام أبي حنيفة أنه 
قال: «الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها»”"» فالفقه بهبذين التعريفين 


.6770 /8 شمس العلوم‎ )١( 


"1/5 المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 


(") ينظر/ منحة السلوك ص ٠‏ ". البحر الرائق »0/1١‏ رد المحتار .51١ 7/1١‏ 


0 هيا #ل ‏ البفء العلهي للقواعد الفقهية 
يتناول الأحكام العلمية والعملية. 

وعرّفه ابن حزم فقال: «فحد الفقه هو المعرفة بأحكام الشريعة من 
القرآن ومن كلام المرسل بها الذي لا تؤخذ إلا عنه»2"7. 

والأشهر في تعريف الفقه أنه ما يتناول الأحكام العملية المكتسبة من 
أدلتها التفصيلية. ومن هذه التعريفات: 

تعريف أبي زكريا الأنصاري قال: «واصطلاحا العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية»0). 

وأبويعلى عرفه بمقارب غير أنه لم يعرض فيه لمدرك هذه الأحكام 
من أي الأدلة هي فقال: «العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية دون 
العقلية»0'. 

وخص آخرون الفقه بأنه ما أدرك من هذه الأحكام باستنباط 
واجتهاد. فهو مخصوص بما لم يكن منصوص) ولاامصرحا به. 

ومنه تعريف حكاه السمعاني نقلاً واختياراً فقال: «وقيل: إن الفقه هو 
استنباط حكم المشكل من الواضح)9؟. 

وتعريف الجرجاني: «علم مستنبط بالرأي والاجتهاد. ويحتاج فيه 
إلى النظر والتأمل»0©. 


.١171//6 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.57 الحدود الأنيقة ص‎ )١( 

(*) العدة 58/١‏ و56. 

.٠١ /١ قواطع الأدلة‎ ):( 

(5) التعريفات للجرجاني ص .١58‏ 


5-2 


098 

قال السيوطي: «الفقه: ملكة: استنباط ما لم يصرح الشارع مما صرح به 
وقيل: تتبع الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية»(2©. 

ثانيئا: التعريف اللقبي: 

لم يكن المتقدمون المؤلفون في القواعد الفقهية مشغولين في تعريف 
القواعد الفقهية» وكثير مما يؤخذ وينقل عنهم من تعريف لم يذكروه 
حبدا برمودون ريتك القؤاعط الفقيية» واإتما فين أوضاك وخصياسن 
للقواعد يقولونها في موضع الثناء على العلم وبيان أهميته أو أوصاف ترد 
لبيان الفرق بينه وغيره مما يقاربه ويشابهه أو تعريف للقواعد 
بالاصطلاح العام لا الخاص بالفقه. 

وحينها يعسر إخضاعها للنقد والاستدراك وهي بهذه المثابة. 

فمن الأول قول ابن رجب في مقدمة القواعد: «... قواعد مهمة 
وفوائد جمة» تضبط للفقيه أصول المذهبء وتطلعه من مآخذ الفقه على 
ما كان عنه قد تعَيِّبء وتنظم له منثور المسائل في سلك واحدء وتقيد له 
الشوارد وتقرب عليه كل متباعد»7"». 

ومن الثاني قول المقري في مقدمة قواعده: «ونعنى بالقاعدة: كل 
كانم اسع ين الأمبر نوناد السسال العقلبة العامة راصو من 
العقود. وجملة الضوابط الفقهية الخاصة)(”". 

ومن الثالث قول ابن السبكي في الأشباه والنظائر: «فالقاعدة الأمر 
الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها»7؟). 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


.57 معجم مقاليد العلوم ص‎ )١( 
.7" (؟)القواعد ص‎ 

.717/١ القواعد‎ )( 

(:) الأشباه والنظائر .١١/1١‏ 


3 7 
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وقول ابن خطيب الدهشة: ١حكم‏ كلي ينطبق على جميع جزئياته 
لتتعرف أحكامها منه)(2)1. 


وأما تعريف القواعد الفقهية عند من اجتهدوا في تعريفه لقبي] 
خصوصا من المتأخرين والباحثين المعاصرين فنجد أن الخلاف وقع 
في التعريف. وأن مصدر اختلافهم قضية مهمة في توصيف القواعد 
الفقهية ألقت بظلالها على التعريف وهي هل القواعد الفقهية قواعد 
كلية أم أغلبية؟. 

فالذين رأوا أنها قواعد أغلبية بنوا قولهم على وجود الاستثناءات 
التطبيقية من كل أو جل القواعد في فروع فقهية تدخل في القاعدة ثم 
تستثنى من الحكم الذي اقتضت القاعدة. 

ومن تعريف أهل هذه الرؤية تعريف الحموي حين قال: هي عند 
الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها 
0000 

والذين قالوا إن القواعد الفقهية كلية نظروا لجوانب كثيرة تقرر هذا 
المعنى. ومنها: 

أولاً: أنها قواعد باتفاق. وما كان من القواعد فصفته وسمته الكلية 
لا الأغلبية فالقاعدة «عبارة عن صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على 
جزئياتها التي تحتها»”". وكما قال الجرجاني في تعريف أصل القاعدة 
)١(‏ مختصر من كلام العلائي وكلام الإسنوي ص 54. 


.0١ /١ غمز عيون البصائر‎ )١( 
.50 /١ شرح الكوكب المنير‎ )©( 


5 3 21000 اا 
البناء العلمي للقواعد الفقهية َأ ل مب لي 0 
بالاصطلاح العام: «هي قضية كلية منطبقة على جميع جزثياتها)(1). 

ثاني: أن تخلف الجزئيات اليسيرة لا يقضى على أصولها الكلية 
بإبطال أصوليتها ولا كونها قواعد» خصوصا في أحكام الشريعة كما قرره 
الشاطبي في قوله: «الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام 
القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتتظم منها كلي يعارض هذا الكلي 
الغابت2)06. 

وكما قال ابن القيم: «شأن الشرائع الكلية أن تراعي الأمور العامة 
المنضبطة. ولا ينقضها تخلف الحكمة في أفراد الصور كما هذا شأن الخلق؛ 
فهو موجب حكمة الله في خلقه وأمره في قضائه وشرعه. وبالله التوفيق»09". 

الثا: أن الاستثناء من القاعدة إنما هو لمعنى معتبر ووصف اختص 
به وهذا لا يخرجه عن التقعيد» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ا(اوحيث 
جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلا بد 
مساواته لغيره لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد 
لايظهر)7). 

رابعا: ليس دقيقً أن كل القواعد أغلبية بل كثير منها كلية على 
مرادهم فالقواعد الخمس وغيرها من القواعد الكلية لا يخرج منها وإن 
خرج منها فهو نادر شاذ. 
)١(‏ التعريفات ص .١7١‏ 
)١(‏ الموافقات ؟/ 84. 


(7) إعلام الموقعين 7/ 717. 
(:) مجموع الفتاوى /٠١‏ 60005. 


0 7 1 ا لدبب الهفاء العلهي للقواعد الفقهية 


التلبت يسا 


خامسا: أن ما خرج من الفروع التي يظن استثناؤها من القاعدة 
فإنما هو لورود الدليل الذي أخرجها من القاعدة» إذ كل قاعدة أو أصل 
يرد عليه الاستثناء ولا يسلم من ذلك شيء مادام خروجه عنه كان بدليل 
يخرجه. وهذا الاستثناء لدليل لا يخل بالقاعدة والأصلء كما في القواعد 
الأصولية والنحوية وأمثالها. 

سادساً: أن كل فرع ظن استثناؤه من قاعدة فإنما هو لاندراجه 
تفريعا في قاعدة فقهية أخرى هو بها ألصق وإضافته إليها أليق217. 

والقول إن القواعد الفقهية كلية هو الأرجح في بناء القاعدة الفقهية. 

ومن تعريفات القواعد الفقهية على هذا التأصيل: 

تعريف الدكتور علي الندوي: «أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما 

يعية من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه22). 

وتعريف الدكتور عبدالرحمن الشعلان: «حكم كلي فقهي ينطبق 
على جزئيات كثيرة من أكثر من باب)”"". 


)١(‏ سياتي - إن شاء الله تعالى - مزيد بيان لهذا في المبحث التاسع والخاص بالاستثناء من 
القواعد الفقهية. 

.80 القواعد الفقهية ص‎ )١( 

(7) مقدمة تحقيقه لكتاب القواعد للحصني .77/١‏ 


البناء العلمي للقواعد الفقهية ل ل وا -5 ع( 


المبحث الثاني 
الفرق بين القواعد الفقهية وما يقاربها 


لتجلية حقيقة القواعد الفقهية يحسن بيان علاقتها بالفنون التأصيلية 
الأخرى وبيان أوجه الشبه والفرق بين القواعد ومايقار.ب(١2:‏ 

أولاً: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية 

الجامع بين القواعد الأصولية والقواعد الأصولية أنها جميع داخلة 
في قواعد تأصيل الشريعة وأحكامهاء وأنها جميعً مصدر من مصادر 
استقاء الفروع من هذه القواعد. 

والقرافي في مقدمة الفروق قسم أحكام الشريعة إلى أصول وفروع. 
والأصول قسمها لقسمين هما أصول الفقه والقواعد الفقهية فقال: 
«وأصولها قسمانء أحدهما: المسمى بأصول الفقه. وهو في غالب أمره 
ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة؛ وما 
يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح. ونحو الأمر للوجوب 
هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. 


)١(‏ ينظر في عرض الفروق/ المقدمة الدراسية لتحقيق القواعد للحصني 74/١‏ موسوعة 
القواعد الفقهية /١‏ 5 5. القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص“ء القواعد الفقهية 
وتطببيقاتها في المذاهب الأربعة /١‏ 5 "» المقدمة الدراسية لتحقيق كتاب إيضاح المسالك 
لأحمد بوطاهر الخطابي ص 2١١5‏ المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية للدكتور إبراهيم 
الحريري ص؛ ١ء‏ القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير ص 77. 
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والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة 
على أسرار الشرع وجكمه. لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا 
يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقهة20. 

ولم يكن القراني يقصد من هذا النص بيان وجه الجمع ولا الفرق 
بين قسمي الأصول وإن كان نصه حمل إشارات في الجامع بينها من 
التقعيد والتأصيل واستدرار الفروع من رحم القواعد. 

ومن أوجه الجمع أن انتحدت قواعد واشتركت في كونها أصولية 
فقهية. وما ذلك إلا لأنها قواعد في استمداد الدلالات من الأدلة وهو 
شأن القاعدة الأصولية» وهي أيض]ً قواعد في ضبط تصرفات المكلفين 
في العبادات والمعاملات وهو شأن القواعد الفقهية. فلما جمعت 
الأمرين صح وصفها أنها أصولية فقهية. 

فقاعدة «الأصل براءة الذمة» هي قاعدة أصولية باعتبار أن الأصل 
براءة الذمة من العبادات والتكليفات الشرعية» وهي قاعدة فقهية باعتبار 
أن الأصل براءة الذمة من حقوق العباد فلايجب إلا ما قام دليله فتعمل 
في مجال القضاء والدعاوى. 

وقاعدة #إعمال الكلام أولى من إهماله» قاعدة أصولية في وجوب 
إعمال نصوص الشريعة وحملها على الأكثر في المعاني والجديد منها 
دون المؤكد. وهي أيضاً قاعدة فقهية في وجوب حمل كلام المكلفين 
على الاعتبار والإلزام فيما ينطقون به من العقود والتبرعات وسائر 
الإقرارات. 


(١)الفروق 7/١‏ و". 
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غير أن حقيقة القاعدتين الأصولية والفقهية فيها تغاير ومفارقة تميز 


إحداهما عن الأخرى. 
ومن خلال ما يذكره العلماء في الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة 
الأصولية يمكن إجمال الفروق بما يلي: 


الأول: الفرق في الاستمداد: فالقواعد الأصولية مستمدة من الأدلة 
الشرعية ومن علم العقيدة ومن الأحكام الشرعية واللغة العربية» بينما 
القاعدة الفقهية مستمدة من الأدلة الشرعية ومن استقراء الأحكام 
الشرعية. 

الثاني: من جهة المتعلق بكل واحدٍ منهماء فالقاعدة الأصولية 
متعلقة بالأدلة الشرعية» والقاعدة الفقهية متعلقة بأفعال المكلفين. 

فقاعدة: «النهي يق: 00 قاعدة أصولية لأنها متعلقة بكل 
دليل شرعي جاء نبي فكان مة مقتضاه التحريم. 

وقاعدة: «لااضرر ولا ضرار» قاعدة فقهية لأنها متعلقة بفعل 
المكلف بنهيه عن كل فعل فيه ضرر عليه أو على غيره. 

الثالث: من جهة المستفيدء. فالقاعدة الأصولية المستفيد منها 
المجتهد. ولذلك كان المجتهد بتعريفه وأنواعه وشروطه جزءا مهما 
من أصول الفقه لأنه هو الذي ينظر في الأدلة من خلال دلالاتها 
ليستخرج منها الأحكام, بينما القاعدة الفقهية المستفيد منها المجتهد 
ومن دونه من الفقيه والمتعلم, لآن الرجوع إليها والاستفادة منها أيسر 
من النظر في القاعدة الأصولية. 

الرابع: من جهة توقف إحداهما على الأخرى. فالقاعدة الأصولية 
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في بنائها وتقريرها والاستفادة منها لا تتوقف على القاعدة الفقهية. 
بخلاف القاعدة الفقهية فإن استنتاجها والاستدلال لها يتوقف على 
القاعدة الأصولية. 

الخامس: من جهة الحصرء فقد قالوا إن القواعد الأصولية محصورة 
من خلال موضوعات أصول الفقه التي تقررها الكتب الأصولية ولا 
يمكن أن يزاد فيهاء والقواعد الفقهية لا تنحصر. فكل مذهب أو إمام 
يمكن أن يقوم باستقراء الأدلة أو الأحكام ويستنتج قاعدة. 

وهذا الفرق فيه نظر من جهة أنه يبعد استحداث قاعدة فقهية مما لم 
يتواطأ عليه العلماء السابقون وتكون صحيحة منضبطة وقام الدليل 
عليها وترك المتقدمون تقريرها والعمل بهاء أما الخلافية وغير المنضبطة 
أو تجزئة ما استقر من القواعد فهو أوسع في المقام. 

السادس: من الجهة الكلية» فالقاعدة الأصولية قاعدة كلية لا يخرج 
منها شيء إلا بدليل يخرج مسألة منهاء والقاعدة الفقهية أغلبية بمعنى 
أنها تأتي على أكثر وأغلب الفروع لا كلها. 

وقد تقدم أن في هذا الفرق نظراً إذ الراجح تساويهما وتماثلهما من 
هله النحية: 

السابع: من حيث الأسبقية للأحكام, فالقاعدة الأصولية تسبق 
الأحكام الشرعية التطبيقية الفقهية وغيرهاء لأن الأحكام يستدل لها عبر 
القواعد الأصولية» والقواعد الفقهية لاحقة للأحكام لا سابقة» لكونها 
نتاج الفروع, فالفروع قبلها. 

وفي هذا نظرء فإن القواعد الفقهية ليست كلها لاحقة للفروع. لأنها 
ليست كلها مستمدة من الفروع» بل أغلبها مستمد من الأدلة فهي سابقة 
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جو 3 


ده 
لا لاحقة. ويمكن أن تكون القاعدة حقة في حالة واحدة وهي إذا لم 
يقم دليل لثبوتها من الأدلة الشرعية» وإنما قام دليلها من استقراء 
الأحكام والفروع. 


ثانيا: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي 
المتقدمون كانوا ينظمون القواعد والضوابط في سلك واحد ولا 
يفرقون بينها في الجملة» فابن رجب - مثلاً - في قواعده كانت الضوابط 
حاضرة ومتكاثرة في كتابه» وهكذا كثير من المتقدمين. 
بينما المتأخرون فرقوا بينهما في الاصطلاح والاستعمال. 
يقول الكفوي: «والقاعدة: هي الأساس والأصل لما فوقهاء وهي 
تجمع فروعا من أبواب شتى» والضابط: يجمع فروعا من باب واحد70(١).‏ 
فعليه كل تقعيد منتسب للفقه تضمن فروعا في أبواب متعددة فهو 
قاعدة فقهية كقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» وقاعدة «لا ضرر ولا ضرار». 
وكل تقعيد منتسب للفقه تضمن فروعا في باب فقهي واحد فهو 
ضابط فقهي كضابط «كل ماء مطلق لم يتغيّر فهو طهور' فهو خاص 
بالمياه وضابط «كل قرض جر نفعا فهو ربا» خاص بالربا. 
فالقاعدة والضابط يجتمعان في أن كليهما ينتج عنه فروع فقهية. 


ويفترقان في أن القاعدة فروعها في أبواب متعدة والضابط فروعه في باب 


واحد. 


قال السبكي: «فالقاعدة: الأمر الكلى الذي ينطبق عليه جزئيات 
كثيرة يفهم أحكامها منهاء ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: «اليقين لا 


)١(‏ الكليات ص 78ل. 
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يرفع بالشك». ومنها ما يختص كقولنا: «كل كفارة سببها معصية فهي 
على الفور» والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن 
' )00 
يسمى ضابطا» . 
فالسمة المميزة للقواعد عن الضوابط هي الوضع للفقه بكل أبوابه 
أو بعضها ني القواعد ووضعها لباب واحد في الضوابط» مع فروق أخرى 


يمكن أن تكون أغلبية. 
ومن خلال التأمل يمكن أن نبيّن الفروق بين القاعدة الفقهية 
والضابط بأمور هي: 


الآول: أن القاعدة فروعها في أبواب متعددة من الفقه. والضابط 
تقعيد لمسائل وفروع في باب واحد منه. 

الثاني: أن القواعد يكثر فيها الاتفاق بين المذاهب خصوصا الكلية 
والكبرىء والضوابط يغلب عليها المذهبية أي ترد للمذهب الفقهي الواحد. 

الثالث: الغالب في القواعد أنها مستمدة من الأدلة فهي تثبت بدليل» 
ونادراً ما يستقل استقراء الأحكام باستخراج القاعدة والاستدلال لهاء 
والضوابط مصدرها في الغالب استقراء مجموع فروع الباب, وإن كان 
فيها ما يصدر عن دليل. 

ثالشا: الفرق بين القاعدة الفقهية والأشباه والنظائر 

في مجال التأليف والتسمية للفن فإن كثيراً من المؤلفات في القواعد 
الفقهية سميت باسم الأشباه والنظائر. وهذا ما كان غالب في قرون 
ازدهار التأليف في القواعد وهو القرن الثامن وما بعده. 


.١١ /١ والنظائر‎ هابشألا)١(‎ 


لبناء العلهي للقواعد الفقهية ---- ليب وو وك ل 

ككتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ت5١7)‏ وكتاب الأشباه 
والنظائر للسبكي (ت١//)‏ وكتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن 
(ت5١3)‏ وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي (ت )4١١‏ وكتاب الأشباه 
والنظائر لابن نجيم (ت 47١‏ ) وغيرها. 

وهي كتب قواعد فقهية لا تغاير الكتب التي ألفت في ذات الحقبة 
وسميت باسم القواعد ككتاب القواعد للمقري (ت759) وكتاب 
المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي (ت )71١‏ وكتاب 
المنثور في القواعد للزركشي (ت 745) وكتاب القواعد لابن رجب 
(ت745) وكتاب القواعد للحصني (ت875) وغيرها. 

فلا تفارق الأشباه والنظائر القواعدّ بل هما بمعنى واحدء والأشباه 
والنظائر تطلق ويراد بها القواعد. 

وهذا لا يمنع القول بأن للأشباه والنظائر معنى عند العلماء 
بمصطلح خاص بها عن القواعد يستعمل مغايرا للقواعد. قد يطرق 
بعض أحكامه في كتب القواعد المسماة بالأشباه والنظائر. كما يطرق في 
كتب الفروق أو كتب الجمع والفرق. 

فالأشباه والنظائر يغلب استعماله في بيان الفروق بين الفروع والتي 
يظن تماثلها في الأحكام وهي مختلفة فيبين وجه الفرق بينهما الموجب 
لتغير الحكم. 

فعرف العلماء الأشباه والنظائر بهذا الاعتبار بأنه «المسائل التي تشبه 
بعضها بعضا] مع اختلافها في الحكم لأمور خفية أدركها الفقهاء بدقة 
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أنظارهم»7". 

ولعل أصل هذا التأصيل للأشباه والنظائر مأخوذ من قول الفاروق 
عمر بن الخطاب وعَليَهْعَنَةُ «... ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس 
في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه ثم 
اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق..00"). 

والأشباه والنظائر بهذا المعنى تتناولها بعض الكتب المؤلفة باسم 
الأشباه والنظائر كجزء من الكتابء وتتناولها بشكل أدق وأكثر تخصصاً 
الكتب التي عنيت بالفرق أو الفروق مثل كتاب الجمع والفرق أو الفروق 
لأبي محمد الجويني (ت578): وكتاب الفروق للسامري (ت515)) 
وكتاب الفروق «أنوار البروق في أنواء الفروق» للقرافي (ت5854) وكتاب 
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للزريراني (ت١‏ 5 17) وغيرها. 

رابع: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة المقاصدية 

تجتمع القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية في أنها جميعا قواعد 


.78/1١ غمز عيون البصائر‎ )١( 

(1) رواه البيهقي ني السنن الكبرى - كتاب الشهادات - باب لا يحيل حكم القاضى على 
المقضى له والمقضى عليه. ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما ولا الحرام على 
واحد منهما حلالا ١6٠١/٠١‏ (ح؟4١١51).‏ 
وني معرفة السئن والآثار - ما على القاضي في الخصوم والشهود 715٠/١5‏ (ح١4١1).‏ 
والدارقطني في السنن- كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك - 59/0" (ح 577 5). 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم 
بالاجتهاد وطريق القياس - ؟/ (ح058). 
قال ابن كثير في مسند الفاروق 5577/7و3117: «هذا أثر مشهور وهو من هذا الوجه 
غريب ويسمى وجادة والصحيح أنه يحتج بها اذا تحقق الخط». 
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تأصيلة لأحكام الشريعة. وأنها جميع مصدر من مصادر استقاء الفروع 
من هذه القواعد. 

وأن هناك من القواعد ما هو مشترك بين القواعد الفقهية والقواعد 
المقاصدية؛ فمقتضى القاعدة ومصدره مادلت عليه الأدلة من مقاصد 
الشريعة ثم حشر هذا المقتضى في عداد القواعد الفقهية لدخول كثير من 
التطبيقات الفقهية بمعناها ومقتضاها فكانت بذا قاعدة فقهية مقاصدية. 

فقاعدة «الأصل في الأنفس التحريم» هي قاعدة مقاصدية باعتبار أن 
حفظ النفس أحد الكليات الخمس الضرورية عند المقاصديين» وتؤثر 
في الأحكام وخصوصا النوازل فيما يتعلق بالنفس وصيانتها. وهي 
قاعدة فقهية تجري تطبيقاتها وأحكامها في الحدود والجناية على 
الأنفس. 

وقاعدة «الخروج من الخلاف مستحب» قاعدة فقهية رغبة في لزوم 
الاحتياط في الأحكام. وقاعدة مقاصدية رغبة في لزوم وحدة الكلمة 
والاعتصام بالقول الواحد والنهي عن الخلاف والتفرق. 

أما قاعدة «لاضرر ولا ضرار» وقاعدة «الدين مبني على المصالح» 
فيما يعرضان له من جلب المصالح ودرء المفاسد وما يتعلق بهما من 
أحكام الجلب والدرء والتعارض بين المصالح والمفاسد فهي أظهر من 
يجلى جهة العلاقة والارتباط في نوعي القواعد. فالمقاصد جلها إن لم 
يكن كلها هي رعاية المصالح والمفاسد. والقواعد الفقهية عنيت 
بالمصالح والمفاسد في ترتب الأحكام الفقهية على آثارها. 

ومثلها قواعد الوسائل والمقاصد وأخذ حكم المقاصد للوسائل 
ومنزلة الوسائل مع المقاصد وعلاقتها بها قوة وضعفا ووجوداً وعدما. 
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ولايعني هذا أن دراسة المصالح والمفاسد والوسائل والمقاصد 
متحدة متوافقة في القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية» بل يكون بينها 
افتراق في بعض الأحكام واعتبار لبعض القواعد الفرعية لهذين في 
المقاصد دون القواعد الفقهية والعكس باعتبار بعضها ني القواعد دون 
المقاصد. كل فن باعتبار توجهاته العلمية التي تدل عليها حقيقته ومجاله. 

وهذا ينب إلى معنى مهم وهو أن دراسة القواعد الفقهية مما يعين 
على تفهم مقاصد الشريعة وينير الطريق في فهمها واستيعابها. 

وإن مما يؤكد العلاقة بين المقاصد والقواعد الفقهية, أن المقاصد 
من مصادر استمداد القواعد وبنائها - بعد الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والإجماع -. 

فإذا كانت القواعد الفقهية تستمد من مجموع الفروع الفقهية فأولى 
وأحرى أن تستمد من كلياتها ومقاصدها العامة. 

فمقاصد الشريعة بعموماتها المعنوية العظيمة تستند لها كثير من 
القواعد الفقهية ويحتج لها بهاء إذ إن هذه الكليات الشرعية والمقاصد 
المرعية لما كانت قائمة على أدلة كثيرة عظيمة تبلغ حدا تثبت به 
الكليات لكثرتها انبثئق عن هذه الكليات والمقاصد قواعد تستند إليها 
ويستدل بها عليها. 

وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في المبحث الرابع والخاص 
بالاستدلال للقواعد الفقهية مزيد بيان وتمثيل لهذا الكلام. 

ومع اشتراك القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية في ما تقدم من 
جوانب فإن بعض الباحثين ذكر أوجه فرق بين المقاصدية والفقهية 
يمكن اختصارها بالآتي: 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 377 سس -ا تم 0 سم 1 


الأول: أن القواعد المقاصدية شأنها وموضوعها الجكم, والقواعد 
الفقهية شأنها وموضوعها الأحكام. 

ولاريب أن القول بأن المقاصد خاصيتها الأسرار والجكم ولكن 
القواعد الفقهية تتضمن شيئا من ذلك وإن لم يكن على صيغة القصد 
وإنما التبع. 

الثاني: القواعد المقاصدية أعلى رتبة من القواعد الفقهية من جهة 
رتبتها وقوة الدلالة عليها وقطعية دلالتها لكونها من العمومات المعنوية 
في الشريعة» ولعدم الخلاف فيهاء والقواعد الفقهية دون ذلك في هذه في 
قوة الاستدلال بها ووجود الخلاف في حجيتها. 

والذي يظهر أن هذا ليس مسلما بإطلاق ففي القواعد الفقهية ما هو 
في دلالته ما هو قوي الرتبة في الدلالة وهي محل اتفاق كالقواعد الكلية 
الكبرى الخمسء وهي قطعية أيضا. 

الثالث: القواعد المقاصدية تعبر عن أهداف التشريع وغاياته. أما 
القواعد الفقهية فتعبر عن وسائل تلك الأهداف والغايات. 

الرابع: القواعد المقاصدية تقدم عند التعارض على القواعد الفقهية 
لما تقرر أن المقاصد غايات. والقواعد الفقهية وسائلء والغايات 


راجنحة غلى الوساتا 29. 
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البناء العلمي للقواعد الفقهية 


المبحث الثالث 
نشأة القواعد الفقهية 


القواعد الفقهية قضايا كلية تشكل قواعد في بناء الأحكام الشرعية 
وتلم شعث تفرقها بتقعيد عام بألفاظ وجيزة بليغة» ومن هنا نجزم أن بناء 
هذه القواعد قليلة الآلفاظ واسعة المعاني هو من معاني الإيجاز والبلاغة 
في الكتاب والسنة» فمنهما صدرت فكرة بناء القواعد لوجودها في 
الوحيين متكاثرة. 

فالقرآن الكريم هو معجزة محمد سَالكَدعَلهوَسَلَوَ ومن معاني إعجازه 
بلاغته في التعبير عن المعاني الواسعة بالألفاظ القليلة وهذا مما تشكلت 
منه قواعد قرآنية كثيرة منها ماهو فقهي ومنها ماهو في غيره. 

ومن الآيات القرآنية الكريمة التى تضمنت تقعيداً: 

قوله تعالى: #ولا تُلُ يريك للك 2304 . 

وقوله سبحانه: #وَلَاتَنَواالْفَضْل بِيمَكم 4(" 

وقوله تعالى: ريد أنَمِكُمْاْدرَوَلارْيدُ يكُملشتر 904 

93 9 2 م آذه 00 4 ل 20 

وقوله تعالى: لوَيحِلٌ لهم الطيبات وَححرْم عَليِهِمْ ألْحسيكَ 017#. 
)١(‏ من آية ١95‏ من سورة البقرة. 
() من آية 7 من سورة البقرة. 


(") من آية ١46‏ من سورة البقرة. 
(4) من آية ١61/‏ من سورة الأعراف. 


البناء العلهي للقواعد الفقهية ...777 سسسسس ابا م 
وقوله سبحانه: #وَإِن عَاتَنَسُمْ فَعَاقِبوأ يِمِمْلٍ مَا عقر بيك 23(4. 
وقوله جل وعلا: #وَمَاجَعَلَعَكَكفٍ انين حر 04). 
وقوله تعالى: 9 وَعَروا سَيتَوَ سيكَهمَتَلهاً 20#©. 
وقوله تعالى: #آدقم يآلى ف أَحَسَنٌ 2)494. 
وقوله تعالى 0 لاسن إلَّا الإحسدن 004. 
وقوله تعالى: رآ وكام 04©. 
والسنة النبوية 75 وَل 

من العصمة؛ ومما شرفه الله به من إيتائه وإعطائه جوامع الكلم التي هي 

معانٍ عظيمة بكلمات قليلة كان من كلامه اللفظ الوجير الحامل للمعانيٍ 

العظيمة. 


.. 


وفي حديث أبى هريرة َوَعَاَهُعَنهُ قال: سمعت رسول الله صيَنَنَهَلَيهِوَسَلرَ 
يقول: ابعثت بجوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب. وبينا أنا نائم أتيت 
بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي»”". 


)١(‏ من آية ١77‏ من سورة النحل. 

)١(‏ من آية 4/, من سورة الحج. 

(') من آية +٠‏ من سورة الشورى. 

(4) من آية 97 من سورة المؤمنون. 

(0) آية "٠‏ من سورة الرحمن. 

(1) آية 75 من سورة النبأ. 

(0) رواه البخاري - كتاب التعبير - باب المفاتيح في اليد 4/ 75 (ح11١/7).‏ 
ومسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب: #جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً' 
0/١‏ ح005)). 
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وجوامع الكلم هي ١جمع‏ المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة»17). 

قال ابن هبيرة: «أما جوامع الكلم: فإنه يعني به اللغة العربية؛ لأن الله 
تعالن فكلا عاء فكون النطى ونا و امس عم 00 

فكان من هذا أن يكون من قوله صَأَتَهعَلتَهِوسََرَ ما هو بناء تقعيدي. 

والإمام الخطابي وهو يشرح هذا الحديث يلفت النظر إلى مقتضاه 
5 بناء التقعيد واستخراج الأحكام. 

يقول: اقوله: «بعثت يجوامع الكلم» معناه: إيجاز الكلام في إشباع 
للمعاني» يقول الكلمة القليلة الحروف. فتنتظم الكثير من المعنى» وتتنضمن 
أنواع) من الأحكام, وفيه: الحض على حسن التفهم» والحث على 
الاستنباط لاستخراج تلك المعاني» ونبش تلك الدفائن المودعة فيها»7". 

والأمثلة من هديه لَه عَلِهِوسَلوَ متوافرة. ومنها: 

1 كه ةوسك لات َر 49ه و و 2 و- 

قوله صَإؤْإْنَهعَلهوَسَامَ: «إِنْمَا الأعمّال بالنيات. وَإِنْمّا لكل امْرِئ ما 


ا 


قوله هسل : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ايا 


.7 59/7” كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 

.١١17 /1 الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 

(7) أعلام الحديث 7/7 1477. 

(5) رواه البخاري - كتاب بدء الوحي - باب كيف كان بدء الوحي 9/١‏ (ح١).‏ 
ومسلم - كتاب الإمارة - باب قوله صَزَتَدعَتْهِرَسَلَرَ: «إنما الأعمال بالنيات» ”/ ١610‏ 
(ح19017). 

(5) رواه البخاري - كتاب الصلح - باب: «إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» 
ه/ ١‏ 2)07. 


ا ا طشك وين 
قوله صََِلَْمعَنيَهوَسَلَ: «فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة0(). 
2 د 0-0 و 50076 5 5 5 11 
قوله صََآنَةعََنَهِوَسلَر: «الخراج بالضمان»("). 
وقوله صََلَهَلِتَووَسَلَه: «لا ضَرَرَ وَلاضْرَار290". 
- و سك سس كء اع 20 
وقوله ص ْلَه علدو : «الزعيم غارم» 5 
وقوله صَزََدعَََهِوَسَلَرَ: «السلطان ولى من لا ولى له26(0. 


ومسلم - كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور "/ ١757‏ 


.)١7148ح(‎ 

)١(‏ رواه أبو داود - كتاب العلم - باب في لزوم السنة م١‏ (ح/150). 
والترمذي - كتاب العلم - باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 1 
(ح/اكك) وقال: احديث حسن صحيح1. 

() رواه النسائي - كتاب البيوع - باب الخراج بالضمان/ 704 (ح419). 
وأبوداود - كتاب البيوع - باب فيمن اشترى عبدأ فاستعمله ثم وجد به عيب]/ /الا/ 
(ح08١56).‏ 
والترمذي - كتاب البيوع - باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا 
١ /‏ (ح1186)., وقال: «حديث حسن صحيح». 

(؟) رواه مالك في الموطأ - كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق ”/ 1740 (ح١71).‏ عن 
عمرو بن يحيى المازني. عن أبيه. 
ومن حديث ابن عباس رواه أحمد في المسند 0ه (ح 855 1). 
وابن ماجه. كتاب الأحكام. باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (7815/ 7) (ح7741). 
وقال النووي: «له طرق يقوي بعضها بعض)» وقال الألباني: «صحيح لغيره». 

(:)رواه أبو داود- كتاب البيوع والإجارات- باب في تضمين العارية / اياك كولاه 
والترمذي- كتاب البيوع - باب ما جاء في أن العارية مؤداة */ 007 (ح570١)‏ وقال: 
احديث حسن صحيح1. 

(5) رواه أبو داود- كتاب النكاح - باب في الولي (ح 204837 
والترمذي - كتاب النكاح - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي 7/ 79448 (ح7١١1١)‏ وقال: 


«(حديث حسن»2. 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


وقوله صَََمعلوَسَلهَ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم1(0). 

وقوله صَؤْلتَهعَلتَهِوَسَلمَ: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم؛ يسعى بذمتهم 
أدناهم200). 

وقوله صزَنَهعلَهِوسَلَ: «البينة على المدعيء واليمين على من 
أنكر »7 . 

فإذا تأملت هذه الآيات الكريمات العشر وهذه الأحاديث الشريفة 
العشرة وجدتها قواعد شرعية ذات دلالاات واسعة عظيمة. 

قال ابن القيم: «وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم 
ويحصروها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم فالله 
ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك. فإنه صََِلَمعَََهِوسَلَ 
يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأفراداً 
وتدل دلالتين: دلالة طرد ودلالة عكس)7؟). 

وكان هذا المنهح من الكتاب والسنة مدرسة لمن نهلوا من معينهما 


-20 وابن ماجه - كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بولي /١‏ 500 (ح87١5).‏ 

)١(‏ رواه البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 
ما لا يعنيه /١7‏ 75760 (ح778/8). 
ومسلم - كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في العمر ”/ 937/0(ح17117). 

(1) بهذا اللفظ من حديث علي بن أبي طالب رَبلتَهَْنَهُ رواه أحمد 5737/7 (ح1594 ). 
والنسائي - كتاب القسامة - سقوط القود من المسلم للكافر 8/ 5 ؟ (ح51/ا4). 

() بهذا اللفظ ومن حديث عبدالله بن عباس وََيَدِعَنْهَا رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب 
الدعاوى والبيّنات - باب: البينة على المدعىء واليمين على المدعى عليه 757/7١‏ 
(ح1747١7).‏ وحسنه النووي في الأربعين. 

(:) إعلام الموقعين .551١/١‏ 


2 .م 


البناء العلهي للقواعد الفقهية سم 0 0 0 


من العلحارو لصاوي وو كاسن رنوت وخعر يلعاي رص ال 
صَبََْانَه لَه ثم سار عليه التابعون لهم بإحسان. 


وقد رويت عن بعض أصحاب رسول الله صَرَادَ نسل أقوال هي 
بمثابة القواعد التي تؤصل لكثير من أحكام الشريعة وتضبطها بتقعيد. 
ومنها: 

قول عمر بن الخطاب وَبََليَهَعَنهُ: «مقاطع الحقوق عند الشروط)2(7©). 

وقوله وََلَهعَنَُ: «لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن 
أقيمها بالشبهات»2(7). 

وني رواية: «لأن أخطئ في الحدود بالشبهات؛ أحب إلي من أن 
أقيمها بالشبهات:0". 


)١(‏ رواه البخاري معلق) - كتاب الشروط - باب الشروط في المهر عند عقدة النتكاح 
مانتفضة 
وني كتاب النكاح - باب الشروط في النكاح 710//4. 
وقد وصله ابن حجر في تغليق التعليق 7/ 08 5. 
ورواه موصولاً ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب النكاح - باب في الرجل يتزوج المرأة 
ويشترط لهادارها ١99/5‏ 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الحدود - في درء الحدود بالشبهات 01١/5‏ 
(ح58491). 
وقد ضعفه ابن حزم في المحلى 4/١7‏ بالانقطاع قال: «لأنه عن إبراهيم عن عمر ولم 
يولد إبراهيم إلا بعد موت عمر بنحو خمسة عشر عام)» 
قال الألبانيٍ في إرواء الغليل /1/ 45 1: «ورجاله ثقات لكنه منقطع ب بين إبراهيم وعمر» 
وابن عبدالبر في الاستذكار 8/ ١17‏ يقول: «مراسيل إبراهيم عندهم صحاح» 

(*) بهذا اللفظ قال عنه السخاوى في المقاصد الحسنة /١‏ 87: «وكذا أخرجه ابن حزم في» 
الإيصال «له بسند صحيح». 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


وقول علي بن أبي طالب وَبََيَهعَنْ: ااشرط الله قبل شرطهم"!١).‏ 

وقول عبدالله بن عباس يَعَلَنَدعَنْهَا: «ما كان في القرآن أو أو فصاحبه 
بالخيار»7"). 

وفي رواية عند عبدالرزاق في المصنف قال ابن عباس: ١كل‏ شيء في 
القرآن: 8 أَؤء أو 4: فهو مخير. وكل شيء: لقنل تَحَدُوأ © فهو الأول 
فالأول070". 


وقول عبدالله بن مسعود رََْليَدُعَنْهُ: «مارآه المسلمون حسناً فهو عند 


0 7 ص ا 5 00 0( 
الله حسنء وما رأوه سيئا فهو عند الله سيى)( 5 


77١/5 رواه عبدالرزاق في المصنف - كتاب النكاح - باب الشرط في النكاح‎ )١( 
.)1١574ح(‎ 
وابن أبي شيبة في المصنف - كتاب النكاح - من قال: ليس لها شرطها بشيء وله أن‎ 
(ح11105).‎ 5٠١ /” يخرجها‎ 
.)١1455ح(‎ 

(7) رواه البخاري معلقا - كتاب كفارات الأيمان - باب قوله تعالى: #فكفدرنه, إطمام عرو 
مَسَتَكِينَ © »047/1١‏ وبنفس الموضع رواه معلقا عن عطاء وعكرمة. 
وأثر ابن عباس وصله سفيان بن عبينة في تفسيره كما ذكر ابن حجر في تغليق التعليق 
.)3١5/5(‏ والفتح /١1١(‏ 59154)) وضعف ابن حجر إسناده. 
وقول عطاء موصول عند ابن عيينة والطبري كما قاله ابن حجر أيض] وصحح إسناده. 
وقول عكرمة وصله الطيري كما قال ابن حجر أيض]. 

() مصنف عبدالرزاق - كتاب المناسك - باب: بأي الكفارات شاء كفر 5/ 896 
(ح؟419). 

(:) رواه الإمام أحمد في مسنده 7/ 85 (ح٠٠77)‏ وصححه أحمد شاكر. 
وفي كتاب فضائل الصحابة - فضائل أبي بكر الصديق /١‏ 75717 (ح١4‏ 0). 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


آآ ل 


وقال عبدالله بن مسعود رََليَدْعَنهُ: «الخلاف شر)7(١)2.‏ 

وقال عبدالله بن مسعود صوَلنَدَعَنهُ: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا 
5 0 
غلب الحرام»”). 

وبمثل هذا ومن مشكاة الكتاب والسنة وهدي الصحابة صدر عن 
التابعين والتابعين لهم بإحسان والأئمة السلف الأعلام مثل هذه 
المقولات التي هي بمثابة القواعد بل أضحى كثير منها قواعد شرعية في 


الفقه وغيره. ومنها: 
قال القاضي شريح (ت78): امن شرط على نفسه طائعً غير 
مُكره فهو عليه)0©. 


والحاكم في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة رَوَيَهْعَنهر - أبو بكر الصديق "/ 47 
(ح14750) وصححه الذهبي. 
والطبراني في المعجم الأوسط 08/4 (ح07707. 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص 5750 : «إسناده جيد». 
(1) بهذا اللفظ رواه أبوداود - كتاب المناسك -باب الصلاة بمنى 7/ 374 (ح1970). 
قال الألباني: «صحيح دون حديث معاوية بن قرة». وصححه كله في موضع في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 5145/١‏ 
وعبدالرزاق في المصنف -كتاب الصلاة -باب الصلاة في السفر 0157/7 (ح1779). 
والبيهقي ني السنن الكبرى -كتاب جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر - باب 
من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة ؟/ 7١0‏ (ح5 57 0). 
() رواه عبد الرزاق في المصنف موقوفا على عبد الله بن مسعود - كتاب الطلاق - باب 
الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها /9/ ١9‏ (ح7171/7١).‏ 
قال الإمام البيهقي في معرفة السئن والآثار ١١0 /٠١‏ : #رواه جابر الجعفي» عن الشعبي. عن ابن 
مسعود. وجابر ضعيف. والشعبي» عن ابن مسعود منقطع» وإنما روي عن الشعبي من قوله». 
(*) رواه البخاري معلقا. كتاب الشروط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» 
والشروط التي يتعارفها الناس بينهم 0/ 4 70. 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


وقال شريح أيضاً: «من ضمن مالاً فله ربحه1(0). 
قال أبويوسف (ت 185): «التعزير إلى الإمام على قدر عظم 
الجرم 00 
قال محمد بن الحسن الشيباني (ت :)١189‏ «الايجتمع الأجر والضمان»7©. 
وقال محمد بن الحسن الشيباني: «كل من كان له حق فهو له على 
حاله حتى يأتي اليقين على خلاف ذلك»40). 
قال الشافعي (ت 5 :)3١‏ «الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ماهو 
أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه)220. 
قال الشافعي: «الرخص لا يتعدى بها مواضعها»2'9. 
وقال الشافعي: «لا ينسب إلى ساكت قول قائلء ولا عمل عامل؛ 
إنها نسب إلى كل قوله وعفلهة50 
قال إسحاق بن راهوية (ت778): «كل من كان القول قوله. فعليه 


الو 


-2 ووصلهابن حجر في تغليق التعليق ”/ .4١0‏ 
)١(‏ أخبار القضاة لوكيع .١9/7‏ 
(1) كتاب الخراج ص 187. 
("). كتاب الأصل ”/ 50. 
(5). كتاب الأصل ”177/7. 
(6) الأم 71/8 
(5) الأم .494/١‏ 
(0) اختلاف الحديث مطبوع مع الأم 519/4. 
)00( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 5/ 701/0 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


قال أحمد بن حنبل (ت :)715١‏ «كل شيء ما جاز فيه البيع يجوز فيه 
الهبة والصدقة والرهن:7). 

وهذه ليست إلا نماذج لما حفلت به مقولاتهم من قواعد نتتجت عن 
فهمهم لكتاب الله وسنة نبيه صِبََانَهعَيَهِوسَلَهَ وعن رسوخهم العلمي الذي 
أنتج القضايا الكلية لأحكام الشريعة ومنها القواعد. 

غير أن مما يجب تأكيده أن القواعد الفقهية وإن كانت واضحة 
المصدر والنشأة باستمدادها من الأدلة وأصول الشريعة إلا أغهبالم 
تتشكل باعتبارها قواعد فقهية مرة واحدة. فلم توضع مرة واحدة وفي 
وقت واحدء بل نالها التدرج في بنائها وصياغاتها إلا ماكان من المأثور 
منها في أقواله صَوَتَعوَسلءَ وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم: ابل 
تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدرج في عصور ازدهار الفقه 
وبضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل التخريج 
والترجيح..2("). 


.717/7 مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني ص‎ )١( 
.479 /5 المدخل الفقهي العام‎ )١( 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


المبحث الرابع 
الاستدلال للقواعد الفقهية 


القواعد الفقهية شأنها شأن أحكام الشريعة المطهرة بصدورها عن 
أدلة الاحتجاج المعتبرة» فكل قواعد الفقه مستندة لدليل أو أدلة من أدلة 
الشريعة ثبتت به القاعدة وصح إعمالها واعتبارها به 


وبالنظر لواقع القواعد الفقهية فإنها تثبت ويستدل عليها بأدلة هي: 
الأول: القرآن الكريم 


فكثير من القواعد الفقهية ثبتت 
كتاب الله تعالى. 


فمثلاً قاعدة «الأمور بمقاصدها» اعد 2< بآيات دلت على الأمر 
بالإخلاص كقوله تعالى: #وماً 


أنه مخلصينّ 
ألله 


مركا إلا ليعيدُوا 
حفاء َي 10# وقولهتعالى: #فاعبد مه حا 
211 


ازيب ل( لبر 
حالص 74" فقيّد سبحانه أمره بالعبادة بالإخلاص له فيها. 
متسيس سوه انه و ب على 
النية والاخلاض له تعالى» كقوله سبحاتة ويه 0 
عد ف رض 0 حرج من : 
)١(‏ من آية 0 من سورة البينة 


)١(‏ من الآيتين ؟ و من سورة الزمر 
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لَوتّهَمَد وهم َه عل أله وكانَّ أله حورا يحِيمَا .2١(#‏ 

واستدل لها بآيات دلت على أن الأعمال التي تعدم فيها النية يعدم 
أجرها ويبطل أثرها كقوله تعالى: # يَتأيُها الَذِبنَ ءام لَاُطُِواْصدَ كيك 
أَلْمَنَ والأدكئ كَالَذِى يُنْفقٌ مَال رسا الدَاس ولا مون باه والِيوْ الآز فَمَئَلةُ 
كمَكلِ صَفْوَانِ وراب دَأصَائك وال مَرَحَكَهٌ 0 
ماح سَبُوأ ماهر لسو كفن 04" 

وقاعدة «لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن» استدل 
لها بآيات دلت على حرمة التصرف في حق الغير إلا برضاه وإذنه 0 
تبارك وتغنان: ١‏ يانه درت ءَامتوا ايآ تَأكلوا أمولَم يكم 
بطل ! ل تكرت تجدرة 00 0 تَعمَلُوا تسكن كان 
تيا 6" وقوله تعالى: 8 وَلَامَأْم وآ وم يني بالبتيلل وَمد وا 
بِهَاإِلَ الحا لِتَأكُلُوا ِعَامِنَاً ا كمون 404 

وقاعدة «الجزاء من جنس العمل» قام الدليل عليها من كتاب الله 
تعالى بقوله تغالئ: # مَل جرةالنقسن إلا النتسدق 004 وقوته 
تعالى: ظجََرَآء وِمَائًا 200#. 


)١(‏ آية ٠٠١‏ من سورة النساء. 
(1) آية 774 من سورة البقرة. 
(") آية 74 من سورة النساء. 
(5) آية ١84‏ من سورة البقرة. 
(6) اية ٠8‏ من سورة الرحمن. 
(1) آية 77 من سورة النيأ. 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


والاستدلال بالكتاب الكريم على القواعد الفقهية يتفاوت من قاعدة 
لأخرى من حيث كثرة الأدلة» فمن القواعد ما تتكاثر الأدلة عليها وتتنوع 
في دلالتها على القاعدة. ومنها ما تقل الآدلة عليها. 

والقواعد الكلية الكبرى الخمس كلها مشمولة بالاستدلال بآيات 
قرآنية كريمة» غير أن قاعدة «الأمور بمقاصدها» وقاعدة «المشقة تجلب 
التيمسير» هي أكثرها أدلة من الكتاب الكريم, والأدلة للقاعدتين من 
الكتاب الكريم هي أصرح في الدلالة على القاعدتين» ثم قاعدة «لاضرر 
ولااضرار» وقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» وتقل عنهما قاعدة «العادة 
محكمة» وجل أدلة القواعد الثلاث هي أدلة متضمنة لهذه القواعد لا 
صريحة في إرادتها. 

ودون هذه القواعد الخمس القواعد الكلية فهي أقل منها أدلة» وأما 
القواعد الصغرى فمنها ما يقوم الدليل عليه من الكتاب بمتضمن 
القاعدة أو بدلالة الآيات على عمومات وكليات تدخل فيها القاعدة أو 
باستقراء أحكام ثبتت في القرآن الكريم. ومنها ما لا دليل عليها من 
الكتاب المطهرء وإنما قام دليلها من غيره. 

الثاني: السنة النبوية الشريفة: 

الاستدلال بالسنة النبوية لثبوت القواعد الفقهية واعتبارها من 
الكثرة بمكان. بل هو الغالب نتيجة الصفة التفصيلية والبيانية في السنة 
النبوية الشريفة. 

ومن ذلك الاستدلال لقاعدة «المشقة تجلب التيسير» بأدلة كثيرة 
من السنة المطهرة منها حديث عائشة وَبعَلَتَهعَنْهَا أن النبي صَِأَلََهءَلِْهِوسَََ 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 
قال: «يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقونء فإن الله لا يمل حتى 
تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله ما دُووِمَ عليه وإن قل'2('“» وقوله 


محيّصة الأنصاري عن البراء بن عازب ووعَاَبَدُعَنْهُ: ١‏ : 
عَازِبٍ مَخَلَتْ حَائطً وجل قَأَفْسَدَنْه عَلَيْهُمْ تقَضَى رَسُولُ الله 
يرسك عَلَى أل الْأَمْوَالٍ حَفْطَها بالنَّمَاِوَعَلَى أَهْل الْمَوَاشِي 
ا ع ا ام 


.)١917١ح(‎ ؟١1‎ /5 رواه البخاري - كتاب الصوم - باب صوم شعبان‎ )١( 
ومسلم - كتاب صلاة المسافرين- باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره والأمر‎ 
بالاقتصاد في العبادة ص7١ (ح/1871).‎ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ٠١/٠١‏ (ح0855). 
وابن خزيمة في صحيحه؛ جماع أبواب الصوم. باب استحباب الفطر في السفر في رمضان 
لقبول رخصة الله التي رخص لعبادة المؤمنين إذ يحب الله قابل رخصته ”/ 559 (ح1717١7).‏ 
وابن حبان في صحيحه كما في ترتيب ابن يلبان» ذكر الأخبار عما يستحب للمرء من قبول 
ما رخص له بترك التحمل على النفس ما لا تطيق من الطاعات 594/7 (ح014”) وقال 
شعيب الأرناؤوط: (إسناده صحيح). 
والطبراني في المعجم الكبير /١١‏ 701 (ح819). 
وابن أبي شيبة في المصنف. في الأخذ بالرخص 59/94 (ح5 .)707٠١‏ 
وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب 2157/١‏ كما في التعليقات الحسان 
على صحيح ابن حبان للألبان ص( ٠‏ 81)» (ح7596). 

(') رواه أبوداود - كتاب البيوع والإجارات - باب المواشي تفسد زرع قوم 818/7 (ح7079). 
وابن ماجه - كتاب الأحكام - باب الحكم فيما أفسدت المواشي ١/14801(ح117757).‏ 
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جحححمرر أ 


وز وت 1 دي رد د مغرر كو لم 50 ع 
أنو طننة الله صَإاللْمَعَلتَدِوْسَكَ فامَرَ له بصا 2 

بوطيبة رَسول مز عاووداك تاحراله ص ين رء لامر 
0 


يخمموا مِنْ خَراجو2170, 
والاستدلال لقاعدة «المرء مؤاخذ بإقراره» بقوله صََِتَعَتَوِوَسَلَرَ من 


00 


هَلَهُ أن 


حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني رََلَدعَنْهًا وفيه: «ويا أنيس اغد 
على امرأة هذا فسلهاء فإن اعترفت فارجمها» فاعترفت فرجمها)9''. 

والاستدلال بالسنة النبوية للقواعد الفقهية هو أظهر منه من 
الاستدلال بالكتاب الكريم وأكثرء خصوص) في مجال الاستدلال 
بالحوادث والنوازل التي تكون سببا لقول نبوي كريم,ء وبالاستدلال 
باستقراء الأحكام الفرعية الصادرة بأحاديث نبوية. 

والاستدلال بالسنة النبوية للقواعد الفقهية أكثر منه في الكتاب 
الكريم في التصريح بالقواعد أو الدليل المتضمن للقاعدة خصوصا في 
القواعد المتفرعة أو القواعد الصغرى. 

ومن أعظم مصادر الاستدلال بالسنة ما بثنه كتب شروح السنة 
النبوية في مايذكرونه من الاستدلال بالحديث وهداياته واستنباطاته. 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب البيوع - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في 
البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهور 54/ 1٠04‏ 
»)7372١(‏ ومواضع أخر. 
ومسلم - كتاب المساقاة- باب حل أجرة الحجاجة ”/ 5 ١١١‏ (حل/ا/ا5١).‏ 

(؟) رواه البخاري - كتاب الحدود - باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائيا عنه 
3/4,>, (ح1869). 
ومسلم - كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى 7/ 5 1775 (ح7917١).‏ 


البناء العلهي للقواعد الفقهية 7/7/٠‏ ص 7 سسسسسيم م 

الثالث: الإجماع: 

هناك قواعد فقهية وقع الإجماع على الاستدلال بها واعتبارهاء 
وذلك لأن هذه القواعد هي ني الغالب والجملة من أصول الإسلام 
وقواعده العظام» فنقل الإجماع عليها أمر مما تشهد له أصول الشريعة 
كالقضايا العقدية والقواعد الأصولية والفروع التي تقوم أدلتها الناصّة 
الواضحة التي تتجاوز أن يقع فيها خلاف. 

وكثير من هذه القواعد التي وقع فيها الإجماع كان نقل الإجماع فيها 
إنما هو على أصول الاستدلال بهاء فهو لا يعني الإجماع على جزئياتهاء 
وهو ظاهر في القواعد المتفرعة والمقيّدة والمخصصة. فنقل الإجماع على 
القاعدة الأم لا يعني بالضرورة الإجماع على كل ماتعلق بها من قواعد. 

فقاعدة «المشقة تجلب التيسير» قاعدة مجمع عليهاء وفي بعض 
القواعد المتعلقة بها ماهو محل خلاف. 

فمن القواعد المخصصة لها قاعدة «الرخص لا تناط بالمعاصي» 
وهي قاعدة خلافية. 

والعلماء يرون أن من خصائص القواعد الكلية والكبرى أنها محل 
اتفاق وإجماع. 

وقد حكى بعض العلماء المهتمون بالقواعد الفقهية الإجماع على 
اعتبارها سواء بلفظ الإجماع أو الاتفاق أو عدم الخلاف فيها. 

فمما نُقَل فيها الإجماع قاعدة «اليقين لا يزول بالشك» نقل الإجماع 
غلبا رذق العيد(١؟‏ والقر ]290 
)١(‏ إحكام الإحكام .501/١‏ 
(5) الفروق 55/١‏ 


0 8 1 شسشس_للء سل الهفاء العلهي للقواعد الفقهية 


كما نقل الخطيب البغدادي الإجماع على قاعدة «الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد» قال «فإن المسلمين أجمعوا على أنه لا ينقض إذا لم يكن 
مخالفا لنص أو إجماع أو قياس معلوم)(2). 

وقاعدة «الخروج من الخلاف مستحب» مماوقع عليه الاتفاق 
ونقل الإجماع على اعتبارهاء وممن نقل الاتفاق الإمام النووي”"". 

قال في شرح صحيح مسلم: «فإن العلماء متفقون على الحث على 
الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف 
اخر)ا 8 

وقال في روضة الطالبين: «العلماء متفقون على استحباب الخروج 
من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة ثابتة» أو وقوع في خلاف 
ا 

والقواعد الكلية الكبرى الخمس وبعض القواعد الكلية محل 
إجماع الأمة ببداهة استعمال العلماء من غير نكير» حتى كان استعمالها 
محل اجماع واتفاق عملي لم ينازع فيه منازع. 

والإجماع على القاعدة الفقهية باعتبار كلها أو ني جملتها على 
بوعين:» 

الأول: أن يقع الإجماع على القاعدة بكليتها أي بكل معانيها 


.57 5 الفقيه والمتفقه ؟/‎ )١( 


() شرح صحيح مسلم /١‏ 777. 
(5) روضة الطالبين .5١9/٠١‏ 


البناء العلمي للقواعد الفقهية  ---‏ تس اس 0 اه ا 


ومدلولاتهاء فكل ما هو متعلق بها فهو مجمع عليه؛ فلا يدخل الخلاف 
في شيء من صورهاء كقاعدة «اليقين لايزول بالشك» فهي أصل قطعي 
لايدخله الخللاف. 

ولهذا المعنى أشار ابن دقيق العيد في وصف القاعدة بقوله: «وكأن 
العلماء متفقون على هذه القاعدة, لكنهم يختلفون في كيفية 
استعمالها»(2» فجعل الإمكان في الخلاف بين العلماء إنما هوني 
تطبيقات وفروع القاعدة لا في ذات القاعدة. 

الثاني: أن يقع الإجماع على القاعدة في الجملة لا بالجملة» ونعني 
به أن الإجماع حاصل في أصل القاعدة ولكنه ليس في كل أحكامها ولا 
في كل ما ينبني عليها من القواعد, فليس الإجماع في كل أحوالها 
وأوصافها. 

ومن أمثلة ذلك ما يكثر منه القرافي حين يقيد الاتفاق والإجماع على 
قاعدة أنه اتفاق من حيث الجملة» كقوله: «وأجمعت الأمة على أن 
النسيان لا إثم فيه من حيث الجملة»”"). 

وقوله: «وكل مانع شككنا في وجوده جعلناه ملغي كالمجزوم بعدمه 
فيترتب الحكم إن وجد سببه فهذه القاعدة مجمع عليها من حيث 
الم 

وقوله: «(حصل الاتفاق من حيث الجملة على أن التسبب موجب 


(١)إحكام‏ الإحكام .١١8/١‏ 
(؟) الفروق .١49/7‏ 
(") الفروق ؟/154. 
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للضمان0١2‏ وأمثالها. 

ومنه قول الشاطبي يعني عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان: «وهو 
معنى متفق عليه في الجملة لا مخالف فيه»(". 

ومنبع القول في حكاية الإجماع أو الاتفاق في الجملة لا بالجملة 
أمران: 

أولهما: الاختلاف في بعض جزئيات وأحكام القاعدة من خلاف في 
بعض شروطها أو مجال إعمالها أو بعض أحكامها. 

ولعل تمام قول الشاطبي عن الاتفاق على عدم المؤاخذة بالخطأ 
والنسيان يبرز هذا المعنى» وهو قوله: «وهو معنى متفق عليه في الجملة 
لا مخالف فيه؛ وإن اختلفوا فيما يتعلق به رفع المؤاخذة» هل ذلك 
مختص بالمؤاخذة الأخروية خاصة أم لا؛ فلم يختلفوا أيض] أن رفع 
المؤاخذة بإطلاق لا يصح. فإذا كان كذلك؛ ظهر أن كل واحد من 
الطرفين معتير على الجملة: ما لم يدل دليل من خارج على خلاف 
ذلك. والله أعلم»7". 

الثاني: الاختلاف في دخول بعض الفروع في القاعدة» فقد يتوقف في 
حكاية الإجماع أو الاتفاق في الجملة لوجود فروع فقهية يغلب أن 
القاعدة تتناولها ثم لا يتحصل هذا. 

والإجماع على القاعدة لا يلزم منه أن كل ماظن تفرعه عليها 
(١)الفروق‏ ؟7//ا١7.‏ 


(؟) الموافقات”7/ .5١‏ 
(") الموافقات”/ 5١‏ و67. 


ا ضفي انق السو سس ل 1 1 
وتطبيقه عليها من الفروع أنه مكتس للاجماع لانبثاقه من قاعدة مجمع 
عليهاء فقد تكون القاعدة محل إجماع ويختلف العلماء في بتعض 
التطبيقات والتفريعات للاختلاف في دخول الفرع في القاعدة» أو لظن 
بعضهم أن الفرع خارج عن القاعدة استثناءً ونحو ذلك. 

ويبقى سؤال مهم وهو: عند نقل اللإجماع على قاعدة فقهية فهل هو 
إجماع بالمعنى العام أي إجماع الأمة على القاعدة بكل علمائها أم هو 
إجماع خاص بمعنى أنه صادر من علماء التأصيل والقواعد الفقهية؟. 

وأ كان الجواب فهو إجماع معتبر في القاعدة الفقهية» فإن الإجماع 
الخاص بعلماء الفن معتبر ومستدل به. 

قال ابن السبكي: «يشترط في الإجماع في كل فن من الفنون أن يكون 
فيه قول كل العارفين بذلك الفن في ذلك العصرء فإن قول غيرهم فيه 
يكون بلا دليل لجهلهم به فيكون خطأء فيشترط في الإجماع على المسألة 
الفقهية قول جميع الفقهاء. والأصولية قول الأصوليين وهكذا»”!". 

فالمعتبر في الإجماع قول أهل الفن, وإن كان أدنى من مرتبة 
الإجماع العام الصادر من جميع علماء الأمة إذ الإجماع الخاص 
محشور في الإجماعات المظنونة والإجماع العام مرتقٍ لعلو الإجماع 
القطعي. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن القواعد الفقهية المجمع عليها ينالها 
نوعا الإجماع» فمنها ما هو إجماع عامة الأمة ومنها ماهو إجماع أهل 
الفن. 


.7417 الإمهاج في شرح المنهاج ؟/‎ )١( 
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فإن القواعد الكلية الكبرى وكثير من الكلية يغلب أن الإجماع عليها 
صادر من الأمة كلها فهو من الإجماع العام. 

وأما غيرها فهو - والله أعلم - على نوعين: 

أولهما: الإجماع الذي حكاه غير أهل الفن في الأصول والقواعد. 
كالذي يقرره المفسرون نتيجة دلالة آية على القاعدة أو يقرره شراح 
السنة نتيجة دلالة الحديث على القاعدة ثم يحكون وينقلون الإجماع 
عليها فهذا من حكاية إجماع الأمة الإجماع العام. 

وثانيهما: ما يتفرد فيه بنقل الإجماع على القاعدة أهل الفن 
والاختصاص فهذا أقرب ما يكون للإجماع الخاص على القاعدة. 

الرابع: أقوال الصحابة: 

أصحاب رسول الله صََِتَهعلتوسَلَهَ هم الذين هلوا منه أحكام 
الشريعة كلها بأصولها وقواعدها وفروعهاء وهم في منزلتهم من الأقوال 
والآراء كما نعتهم ابن القيم: «أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمقهم 
وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكا وأصفاهم 
أذهاناء الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل» فهموا مقاصد الرسول 
فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول صَنَعدهِوْسَََ 
كنسبتهم إلى صحبته» والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق 
بينهم وبينهم في الفضلء فنِسبّة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم 
إلى قدرهم»27"). 

وإن مما تقرر عند أهل الإسلام أن الصحابة رضوان الله عليهم هم 


(١)إعلام‏ الموقعين 1/١‏ و80. 
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أعلم الأمة بدينها بعد نبيها صَََِلنَْعََهوسَب لاعتبارات علمية منها القرب 
منه صبَزَلَْعَلنهوَسََءَ ومعرفة لحظه ولفظه ومشاهدتهم نزول الوحي وسببه 
ومجال إعماله. فهم كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «أعلم 
الناس بباطن الرسول وظاهره وأخبر الناس بمقاصده ومراداته)'1"). 

وقول جمهور الأمة أن أقوالهم وما يصدر منهم رضوان الله عليهم 
حجة ودليل فيما لم يرد فيه دليل من كتاب وسنة وإجماعء لم يخالف في 
هذا أحد من الأئمة وأتباعهم عملياًء وإن نقل نظريا عن الإمام الشافعي 
في جديده خلاف هذاء وما في الرسالة والأم وغيرهما ما لا يقره تطبيقا. 

والأمة عملي مطبقة على حجية قول الصحابي والأخذ به عند عدم 
الدليل من الكتاب والسنة(). 


.607 مجموع الفتاوى /ا/‎ )١( 

(1) يتناقل المتأخرون من الشافعية وغيرهم أن الإمام الشافعي رَتدَنَهَعَنَهُ لا يرى حجية قول 
الصحابي في الجديد. وهذا يشكل عليه أمران: 
أولهما: أن الشافعي ليس له منصوص يصرح به بهذا القول» بل اشتغاله في أحكام قول 
الصحابي خصوص) في الرسالة يخالف هذا النقلء ومنه قوله في الرسالة ص97 : «فقال: 
قد سمعت قولك في الإجماع والقياس؛ بعد قولك في حكم كتاب الله وسئة رسوله؛ أرأيت 
أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها؟ 
فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب. أو السنة, أو الإجماع. أو كان أصح في القياس. 
قال: أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة» ولا خلاف] 
أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه. فيكون من الأسباب التي 
قلت مها خيرا؟ 
قلت له: ما وجدنا في هذا كتاب] ولا سنة ثابتة» ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول 
واحدهم مرة» ويتركونه أخرىء ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم. 
قال: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ 
قلت: إلى اتباع قول واحدء إذا لم أجد كتاب] ولا سنة ولا إجماع] ولااشيئا في معناه 
يحكم له بحكمه. أو وجد معه قياس». 
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والقول بحجية قول الصحابة قول عام لا يحصر في نوع من 
المسائل» بل هو في كل أحكام الشريعة في العقيدة والأصول والقواعد 
والفروعء ومنه القواعد الفقهية. 
بل لما تقرر من كونهم أعلم الأمة وكون أقوالهم حجة فإنا نجزم 
أنهم أجدر وأولى من يستخرج القواعد الفقهية من الأدلة من الكتتاب 
والسنة وأجدر من يعملهاء سواء قالوها بمنصوص قولهم أو أعملوها في 
فتاويهم وأقضيتهم كما قال الإمام الشاطبي: «هم القدوة في فهم الشريعة 
والجري على مقاصدها0(). 
ولذا كان العلماء يعنون برصد ما صدر عن الصحابة رضوان الله 
عليهم - خصوص) أئمتهم في العلم والفتوى - من آثار قولية أو إفتاء أو 
أحكام. 
ومن تتبع المرويات عند الصحابة رَوَليَهْءَنظر خصوصا في الكتب 
الله عليهم ما هو تقعيد فقهي عظيم أو دليل لهذه القواعد. 
ومن أهم الكتب التي هي مظان المقولات عن الصحابة مما تشكل 
قواعد فقهية أو تدل عليها: ما يرويه أهل التفسير بالأثر كابن أبي حاتم 
وابن المنذر وسعيد بن منصور والطبري وأمثالهم» وما حوته كتب السنة 
خصوصاً المعنية بالآثار كمصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة 
- > ثانيهما: أن من تأمل كتب الشافعي: الرسالة» واختلاف الحديث؛ والمسند؛ فسيشهد نظراً 


علمي] كثيراً مبني على قول الصحابي من استدلال أو استشهاد أو ترجيح ونحو ذلك. 
(١)الموافقات‏ 57/6/. 
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وكتب البيهقي وعلى رأسها السنئن الكبرى ومعرفة السئن والآثار» ومنها 
أيضاً كتب التأصيل المروية بالإسناد كجامع بيان العلم وفضله لابن 
عبدالبر والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. 

والأمثلة على القواعد الفقهية التي استدل لها بما صدر عن الصحابة 
رضوان الله عليهم كثيرة ومنها: 

الاستدلال لقاعدة: «لامساغ للاجتهاد في مورد النص» بفعل أبي بكر 
الصديق وَوَلِتَهَعَنهُ كما جاء عن ميمون بن مهران قال: «كان أبو بكر 
َلْتَدْعَنهُ إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به 
قضى به بينهم» فإن لم يجد في الكتاب نظر: هل كانت من النبي 
صَألعَلَوَسهرَ فيه سنة؟ فإن علمها قضى بهاء وإن لم يعلم خرج فسأل 
المسلمين فقال: «أتاني كذا وكذا فنظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله 
صََأَنَعَلوسَلرَ لم أجدفي ذلك شيئاء فهل تعلمون أن نبي الله 
صَبَأنَعلووسَلرَ قضى في ذلك بقضاء؟» فربما قام إليه الرهط فقالوا: «نعم» 
قضى فيه بكذا وكذا». فيأخذ بقضاء رسول الله صَََُْعلووْسَلرَا قال 
جعفر: وحدثني غير ميمون أن أبا بكر ريََلَتَُعَنْهُ كان يقول عند ذلك: 
«الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا صَََِمعلتَهِوَسَلّا. وإن أعياه 
ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم» فاستشارهم. فإذا اجتمع رأيهم 
على الأمر قضى به”'". 


)١(‏ رواه الدارمي - المقدمة - باب الفتيا وما فيه من الشدة 5177/١‏ (ح177). 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب آداب القاضي - باب ما يقضي به القاضي ويفتي به 
المفتي. فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره. ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان 
000 
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ومن ذلك الاستدلال لقاعدة «الحدود تدرأ بالشبهات» بقول عمر بن 
الخطاب وَوَيَدُعَنهُ: «لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن 
أقيمها بالشبهات2270. 

والاستدلال لقاعدة «الأصل في العبادات الحظر» بما جاء عن هشام بن 


حجير قال: كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس: 
اتركها. قال: إنما نبي عنها أن تتخذ سلما(" قال ابن عباس: فإنه قد نبي 
عن صلاة بعد العصرء فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجر لأن الله يقول: 

وَمَا كان مون وا مُؤْمنَةٍ إِذا فَضَى أللهُ ورسوله: أمرا أن يكن طلم للِْيرة من أمْرِهم 


رس ساس 9 ع ده ل 0 
ومن يحص الله ورسوله. فقد صل صللا مدنا 


ومنه الاستدلال لقاعدة «إذا اله الحللال والحرام غلب الحرام» 
بما جاء عن قبيصة بن ذؤيب؛ أن رجلاً سأل عثمان بن عفان» عن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) فسَّر سفيان بن عيينه قوله: أن تتخذ سلم] يقول: «يصلي بعد العصر إلى الليل» سنن 
الدارمي .1577/١‏ 

(") آية 75 من سورة اللأحزاب. 
والأثر رواه الدارمي -المقدمة - باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صَؤَلتعلوسل وقول 
غيره عند قوله صََلتَعَلدوَسلَرَ 111/١‏ (ح:17). 
والحاكم في المستدرك - كتاب العلم -1/ 1١97‏ (ح71/7). 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين موافق لما قدمنا ذكره من الحث على 
اتباع السنة ولم يخرجاه بهذه السياقة» ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في السنئن الكبرى -كتاب الصلاة - باب النهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ”/ 101 (ح5001). 
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وحرمتهما آية. فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلكء. قال: فخرج من عنده. 
فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله صََرَلَعَلتهوَسَلَرَ فسأله عن ذلك. 
فقال: لو كان لي من الأمر شيء., ثم وجدت أحداً فعل ذلكء لجعلته 
نكالاً. قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب3700). 

وقوله: أحلتهما آية» يعني قوله سْبَحَاَهُوتحَالَ : #فاتكحواماطاب لَكُم ين 
َلِيْسَكهِ 74" فأفادت حل كل ما ملكت اليمين بعمومه وإن كانتا أختين؛ 
وقوله: حرمتهما آية يعني قوله عَرَيجَلّ في ذكر المحرمات: #وّآن تَجَمَعُوأ 
برك الانْمْصَيْ نالا مَائدٌ مَل 4" فأفادت عموم حرمة الجمع 0 
الأختين وإن كانتا بملك اليمين. 

ويستدل بقصة عمر وعائشة على جوز الإيثار للقرب مطلق] أو 
للمصلحة على تفاوت في وجه الدلالة فيما رواه البخاري عن عمرو بن 


ميمون الأودي. قال: وأدت عمر بن الخطاب دَلتَدْعَنك قال: يا عبدالله بن 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ - كتاب النكاح - ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين؛ 
والمرأة وابنتها 7/ 1/1/7 (ح19175). 
وعبدالرزاق في المصنف - كتاب الطلاق - باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين 
١84/7‏ (ح07548١1).‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف - كتاب النكاح - في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان 
فيطأهما جميع] ”/ 187 (حلا1775). 
والبيهقي ني السنن الكبرى - جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر ومايحل منه ومن 
الإماء والجمع بينهن وغير ذلك - باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين» وبين المرأق 
وابنتها في الوطء بملك اليمين /'/ 556 (ح17970). 

)١(‏ من آية "7 من سورة النساء. 

() من آية 77 من سورة النساء. 
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عمر: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رََِلَْهُعَنْهَه فقل: يقرأعمر بن 
الخطاب عليك السلام» ثم سلهاء أن أدفن مع صاحبي» قالت: كنت 
أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسيء فلما أقبلء قال له: مالديك؟ 
قال: أَؤْنّت لك يا أمير المؤمنين..00(0. 

ومنه الاستدلال لقاعدة «تصرف الإمام منوط بالمصلحة» بقول عمر 
صََلََهُعَنهُ: «إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة اليتيم إن استغنيت عنه 
استعففت وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف)0"). 

ومن أدلة قاعدة «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام» قول 
عبدالله بن مسعود يدَاتَدُعَنْهُ: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب 

ف 

الحرام» 8 

والاستدلال لقاعدة «الخروج من الخلاف مستحب بقصة عثمان 
وابن مسعود يَيََلَتَعَنْا كما في الأثر عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: صلى 
ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين - زاد عن حفص - 
ومع عثمان صدراً من إمارته» ثم أتمهاء - زاد من ها هنا عن أبي معاوية 
- ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب الجنائز - باب ما جاء في قبر النبي صَََعَهوَسَل وأبي بكر وعمر 
عنقا ٠١ /١‏ (1797). 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف -كتاب السير - ما قالوا في عدل الوالي وقسمه قليلا كان أو 
كثيرا 5/ 45١‏ (ح35914). 
وقال ابن حجر في تغليق التعليق5/ 79415 وفي فتح الباري 17/ :15١‏ «إسناد صحيح»؟ 

(*) تقدم تخريجه. 
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متقبلتين. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبدالله 
صلى أربعاء قال: فقيل له: عبت على عثمان. ثم صليت أربعا. قال: 
الخلاف شر)(2). 

الخامس: استقراء أدلة الشريعة» بمعنى أن يدرك الاستدلال من 
مجموعة أدلة من الشريعة» فيدرك مبذه الأدلة أن الشريعة تتوجه لمعنى 
القاعدة وإن لم تنص على إرادتها. 

فالأدلة لاتنص على القاعدة واعتبارها ولا تذكرهاء ولكن 
بمجموعها تدل على أن معنى القاعدة ومتضمنها هو المعمول يه 
والمعتبر في الشريعة. 

فقاعدة «الضرر يزال» مما يستدل لها به عمومماوقعمنه 
َرَعَلنَهوَسلَرَ من فعله أو أمره لأصحابه بإزالة الضرر وآثاره. 

ومنه: قضاؤه صَإَِلََهعَِوسََهَ في الشفعة للجار لدفع ضرره كما في 
حديث عن جابر وَوََلَيَدُعَنْةُ قال: اجعل رسول الله صََََمعَلَِهِوَسَلَرَ الشفعة 
في كل مال لم يقسمء فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرقء فلا 
0 ومنه: حديث بول الأعرابي في المسجد كما في حديث أبي 


هريرة رََوَلِيَعَنَهُ قال: قام أعرابي فبال في المسجد. فتناوله الناس. فقال 


لهم النبي صَيََلََعَلهوسَلرَ: (ادعوه وهريقوا على بوله سيجلة7" من ماءة أو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) بهذا اللفظ رواه البخاري - كتاب البيوع - باب بيع الشريك من شريكه 74/7 
(ح5517). 

(") السشّجل: هو الدلو الملآى» وقيل: الدلو الكبير. 
ينظر/ غريب الحديث لابن الجوزي /١‏ 655. الفائق في غريب الحديث 7/ .١006‏ 
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ذنوب] من ماءء فإنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين)27. 
ومثله قاعدة «المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية» 
يستدل لها بعموم ماجاء من الأدلة أن الآخرة خير من الأولى فتكون 
سه فيه مومع موي سه 


5 20 َك جح س ره لاس له 5 
معدمه كقوله تعالى: #لاذرت أحسنوا في هذ الديا حسنة ولدار الاخروً 


206 وقوله تعالى: اوَالْآرَة سوبو 2"34: وقوله سبحانه: 
هدك من الول 2174 . 
وقاعدة «لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن» يستدل 
لها بعموم الأدلة الدالة على حرمة حقوق الآخرين» ووجهه أن من معان 
حرمتها حرمة التصرف فيها إلا بإذن أهلهاء ومنه قوله صَإَِنَعلهوَسَْمَ في 
خطبة الوداع من حديث جابر بن عبد الله َِيَهَنَهُ: «إن دِمَاءَكُمْ 


7 


دين هر - -, 0 راودا 0 1 1 1 
في بلدكم هذا"(*2. وقوله صََلدَةءكَوسَلهٌ في حديث أبي هريرة ووََِْعَنهُ: 
«كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)7©. 

ومن أشهر القواعد الفقهية التي ليس لها دليل ناص عليها - حسب 


05/١ رواه البخاري - كتاب الوضوء -باب صب الماء على البول في المسجد‎ )١( 
.)565١ج(‎ 

(1) من آية 7١‏ من سورة النحل. 

() آية ١١/‏ من سورة الأعلى. 

(4) آية ؛ من سورة الضحى. 

(4) رواه مسلم - كتاب الحج - باب في حجة النبي صَإَِنَهعلهِوَسََ 88/7 (ح18؟1). 

(5) رواه مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
وذمه وعرضه وماله ١985/5‏ (ح5514). 
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اطلاعي - ولكنها ثبتت باستقراء أدلة الشريعة قاعدة «التابع تابع» فقد 

تكاثرت الأدلة الحاكمة بمقتضاهاء ومنها: 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس. فقد أدرك الصبح» ومن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدرك العصر)1(7). 
ومن المعلوم أن ما بعد الركعة في الوقت لم يدرك بها المصلي 
الصلاة في وقتهاء ولكن حكم النبي له صَإَِهعَلَتِوسَهَهَ انه مدرك وإن 
كانت بعد الوقت تبع للأولى فثبت لها الحكم تبعا لا استقلالاء إذ 
لو كانت كل الصلاة في وقت الركعة الأخيرة لم يثبت له حكم 
الصلاة في الوقت. 

1- حديث عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب. قال: 
فجاءت أمة سوداء. فقالت: قد أرضعتكماء فذكرت ذلك للنبي 
صَبَرَلدَهَلتهِوسَلَ فأعرض عنيء قال: فتنحيت» فذكرت ذلك له. قال: 
اوكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما" فنهاه عنها"). 
ووجهه أن شهادة المرأة لا تكفي في فسخ النكاح وفي الطلاق» فإذا 
شهدت بالرضاعء ثبت حكمه. فيثبت فسخ النكاح تبعا له. 


'- حديث ابن عمر وَليَدعَنهَا أن رسول الله صَِإَأَلنَهعَلِوسَلهَ قال: «من باع 


)١(‏ رواه البخاري -كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 
5/١‏ ١ح2205).‏ 
ومسلم -كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب من أدرك ركعة من الصبح 475/١‏ 
(ح8 ١‏ 3 

(؟)رواه البخاري -كتاب الشهادات ياب شهادة الإماء والعبيد / 1/1 (ح5169). 
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نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع2170. 
الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع»7"). 


قال ابن حجر: «والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع 
الثمرة قبل بدو الصلاح سهلء بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل 
وفي حديث النهي مستقلة وهذا واضح ج271 
- حديث أبى سعيد رَبََآتَهُعَدُ قال: سألت رسول الله صَََلتَهعَيهوسَلَرَ عن 
الجنين فقال: «كلوه إن شئتم»» وقال مسدد: قلنا يا رسول الله ننحر 
الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال: 
«كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه»47). 
فاثبت للجنين التذكية تبعاً لتذكية أمه. وإن لم يذك الجنين بنفسه. 
فثبت باستقراء هذه الأدلة وأمثالها أن الشرع المطهر يعطي للتابع 
حكم متبوعه. 


40١/5 رواه البخاري - كتاب البيوع - باب من باع نخلاً قد أبرت أو أرضا مزروعة‎ )١( 
.)52١14ح(‎ 
.)١2157ح(‎ 111/7 /” ومسلم - كتاب البيوع - باب من باع نخلاً عليها ثمر‎ 

(1) رواه البخاري بهذا اللفظ - كتاب البيوع - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 45/5 
(ح5194). 

(*) فتح الباري 07/5 5. 

(5) رواه أحمد في المسند 457/١11‏ (م1757١).‏ 
وأبو داود - كتاب الضحايا - باب ما جاء فى ذكاة الجنين ”/ 51 (ح5879). 
والترمذي - كتاب الأطعمة عن رسول الله صَؤْلنَهعَلَنِوَسَلَُ - باب ما جاء في ذكاة الجنين 
/ 1(ح171١)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
وابن ماجه - كتاب الذبائح - باب ذكاة الجنين» ذكاة أمه 5/ "7٠‏ (ح449”) 
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السادس: استقراء أصول الشريعة ومقاصدها: 

فأصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها بعموماتها المعنوية العظيمة 
تستند لها كثير من القواعد الفقهية ويحتج لها بهاء إذ إن هذه الكليات 
الشرعية والمقاصد المرعية لما كانت قائمة على أدلة كثيرة عظيمة تبلغ 
حداً تثبت به الكليات لكثرتها انبئق عن هذه الكليات والمقاصد قواعد 
تستند إليها ويستدل بها عليها. 

وهذا يكثر في القواعد الكلية الكبرى والقواعد الكلية» لما تضمنته 
من كليات شرعية هي مقصودات من مقاصد الشريعة الغراء. 

فقاعدة «المشقة تجلب التيسير» تتكاثر أدلتها بعمومها بكل مايدل 
ويقرر القاعدة من رفع الحرج ونفي التكليف بما لا يستطيعه العبد وما لا 
طاقة له به وحصر التكليف بالوسع والطاقة ومادلت عليه الأدلة من رفع 
الآصار والأغلال عن هذه الأمة التي كان على الأمم السابقة» ووصف 
الشريعة باليسر والسماحة والحنيفية وغيرها كلها أدلة ذات عموم 
معنوي يدل على القاعدة. 
وقاعدة «لآضرر ولا ضرار» مع الاستدلال لها من الكتاب والسنة فإن 
كليات الشريعة قاضية بها معملة لها كما قال الشاطبي: «الضرر والضرار 
مبثوث منعه في الشريعة كلهاء في وقائع جزئيات»؛ وقواعد كليات)27). 

ومن ذلك الاستدلال لقاعدة «إعمال الكلام أولى من إهماله» بما 
تقرر من مقاصد الشريعة من تعظيم النصوص وأنها ما أنزلت من رب 


.180 /7" الموافقات‎ )١( 
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العالمين إلا ليعمل بها ولا تبمل. 

والاستدلال لقاعدة «الاجتهاد لا ينقض بمثله» لأن النقض يخالف 
مقاصد الشريعة لما فيه من مفاسد كثيرة مخالفة لمقاصد الشريعة منها: 
اضطراب الأحكام الشرعية وعدم استقرارهاء ومنها نزع الثقة بأحكام 
الشريعة من المستفتين أو المحكوم عليهم. ولمافي النقض من إزالة 
هيبة القضاء. إذ به تغيب هيبته وسلطته بنقض أحكامه. 

ومنه الاستدلال لقاعدة «الخروج من الخلاف مستحب» بمقاصد 
الشريعة» بما دلت الأدلة على أن الخروج من الخلاف فيه السلامة في 
الدين والورع» وعدم مباشرة فعل المشتبه بوقوع الخلاف فيه؛ ولما 
يحصل بالخروج من الخلاف من وحدة المسلمين وتحقيق مقصد 
الشارع من اجتماع كلمتهم. وأن من وسائل هذا اتفاقهم على قول 
شرعي واحد. 

السابع: استقراء الفروع الفقهية: 

فدليل القاعدة ما أدركه العلماء بالاستقراء للفروع الفقهية أن هذه 
الفروع بمجموعها تتوجه وفق حكم واحد يبنى منه حكمها ويقاس 
عليها فيه. فيجمعون هذه الفروع ليشكلوا منها قاعدة فقهية معتبرة. 

فالاستقراء للفروع التفات إلى معهود الشارع ومقصوده في هذه 
الأحكام وأنه يتوجه بها إلى هذا الحكم فهو مما يمكن حشره في أنواع 
العموم المعنوي المستنبط. 
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وهناك من القواعد مما قعده العلماء المؤصلون ولم يكن لها دليل 
يستندون عليه لإثبات القاعدة إلا استقراء الأحكام الشرعية وتتبعهاء 
فاستقر الأمر أن الأحكام تأخذ هذا المعنى ولا تتكاد تتخلف. 

ومثاله قاعدة «يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد)» فقد استدل 
لها باستقراء الفروع وأن الأحكام تتوجه للتسامح والتساهل والاغتفار 
في الوسائل مالا يتسامح في المقاصد. فأحكام الوضوء يجري فيها 
التسامح مالا يجري ني الصلاة» لآن الوضوء وسيلة والصلاة مقصد 
فالوضوء يسقط بالعذر لعدم الماء أو تعذر استعماله ويستبدل يما هو 
أخف منه بخلاف الصلاة التي لا تسقط إلا عند فقد التكليف. واتفق 
العلماء على أن النية شرط في العبادات التي هي من قبيل المقاصد. 
واختلفوا في وجوبها في بعض ما كان من قبيل الوسائل؛ ولم يبح ربا 
النسيئة في أي صورة من صوره لأنه مقصود بالتحريم فلم يتساهل فيه. 
وأبييحت بعض صورر ربا الفضل للحاجة كالعرايا لأن تحريمه من باب 
الوسائل. 

ومن ذلك قاعدة «التداخل في العبادات» فإن القاعدة تثبت من خلال 
فروع فقهية تداخلت فيها العبادتان على خلاف وتنوع صور مقرر في 
موضوعه. كإجزاء تكبيرة واحدة لتكبيرة الإحرام والركوع لمن دخل 
والإمام راكع» وكإغناء طواف واحد عن طواف الإفاضة وطواف الوداع 
إذا أخره. وصلاة ركعتين عن الراتبة القبلية وتحية المسجد. ودخول 
الوضوء بالغسل الواجب. 
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قال مصطفى الزرقا: «.. فقد كانت تعليلات الأحكام الفقهية 
الاجتهادية ومسالك الاستدلال القياسي عليها أعظم مصدر لتقعيد هذه 
القواعد وإحكام صيغها»(2. 


.459 /7 المدخل الفقهي العام‎ )١( 
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المبحث الخامس 
صياغة القواعد 


مع القول بأن التقعيد الفقهي مستقى من الكتاب والسنة كسائر 
مصادر الاستدلال إلا أنه لا يمكن - فيما يظهر - تحديد فترة زمئية 
تشكلت فيها هذه القواعد مهذه الصياغات. 

ونجزم أن الصياغات للقواعد لم تتشكل مرة واحدة» بل شأنها 
كسائر الفنون بدأت ثم نمت ثم تطورت حتى استقرت على ألفاظها في 
الجملة خصوصا في أشهر القواعد الفقهية وأهمها. 

وكما خفي علينا زمن صياغة القواعد الفقهية للتدرج في نشأتهاء 
كذلك خفي علينا من قام بالمهمة بصياغة القواعد إلا ماكان منها مأثوراً 
من حديث نبوي أو قول لصحابي. 

يقول مصطفى الزرقا: «ولا يعرف لكل قاعدة صائغ معين من 
الفقهاء إلا ما كان منها نص حديث نبوي كقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» أو 
ما أثر عن بعض أئمة المذاهب وكبار أتباعهم من عبارات جرت بعد 
ذلك مجرى القواعد)(2. 

وقد تقدم أن عدداً من القواعد الفقهية جاءت بألفاظ الحديث 
النبويء وأن منها ما جاء بمقولات الصحابة رضوان الله عليهم ثم 
التابعين لهم بإحسان. فكانت هذه الصياغات نواة لتقعيد الصياغات 


7 المدخل الفقهو العام‎ )١( 
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اللفظية للقواعد. 

وكل الصياغات اللفظية للقواعد المتقدمة كانت متناثرة من جهة 
القائلين بها ومن جهة وجودها في الكتب والمصادرء ولبعدها العلمي 
والتأصيلي احتفى بها العلماء بعد ذلك على سبيل التقعيد. 

يقول مصطفى الزرقا متحدثً عن صياغة القواعد بعد عهد النبوة 
وأئمة المذاهب: «أما معظم تلك القواعد فقد اكتسبت صياغتها الأخيرة 
المأثورة عن طريق التداول والصقل والتحويرعلى أيدي كبار فقهاء 
المذاهب في مجال التعليل والاستدلال)(20. 

حتى جاء دور جمع القواعد بما تضمنه من صياغات كما فعل 
أبوطاهر الدباس والذي أرجع الأحكام لسبع عشرة قاعدة ثم جاء 
الحسين المروروذي (ت 0577" فرد جميع مذهب الشافعي إلى أربع 
قواعد. وسماها وهي: «اليقين لا يزول بالشك» و«المشقة تجلب 
التيسير» و«الضرر يزال» و«العادة محكمة»0(". 

وما بعد العهد بهؤلاء إلا ووجدنا أن القواعد الفقهية بصياغاتهم 
تنتشر وتذيع وتشتهر وتغلب في الاستعمال. 


.959 /7 المدخل الفقهي العام‎ )١( 

(1) هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي القاضي المروروذيء الإمام الشافعي الجليل؛ 
روى وتفقه ونبغ حتى وتخرج عليه من الأئمة عدد كثير» فقيه خراسان. كان كبيرا غواصا 
في الدقائق. وفاته سنة ثنتين وستين وأربعمائة. له التعليقة المشهورة في المذهب وكتاب 
أسرار الفقه نحو التنبيه وغيرهما. 
ينظر/ طبقات الشافعية للسبكي 2757/4 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١‏ 55 1. 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7. 


البناء العلهي للقواعد الفقهية .||( ب السسسسمم الأنكة ‏ 


فمثلاً «اليقين لايزول بالشك» تكررت في كتب أبي يعلى (ت588 27705 
والخطيب البغدادي (ت157 )(" والسرخسي (ت”0)187" فضلاً 
عمن بعدهم. 

وقاعدة «العادة محكمة» ذكرت بذات الصيغة عند ابن يونس 
الصقلي (ت١5:‏ )247 والجويني (ت00)178). 

وقاعدة «لا عمل إلا بنية» ذكرت بالصيغة هذه عند ابن بطال 
(ت705494 )وابن حزم (ت 70557" والجويني (ت20)5178). 

ومن أبرز خصائص القواعد الفقهية أنهبا صيغت بصياغات لفظية 
مختصرة» قلت كلماتها وأوجزت عباراتهاء ومع هذا حملت حملا ثقيلاً 
من المعاني كثيراً في الدلالة والفروع. حتى إنه غلب أن تكون بكلمتين أو 
ثلاث كلمات. ونادرا ما تكثر مفردات القاعدة عن خمس كلمات. 

والإيجاز في صيغ القواعد الفقهية لايعني الإيغال في الإبهام 
فهذامتنافٍ مع الإعجاز اللغوي والعلمي التقعيدي» بل من كمال حسن 
الصياغة أن يتواءم في القاعدة الفقهية إيجاز عبارتها مع وضوحها وحسن 


.١؟51//:6 العدة‎ )١( 

.0371//١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 
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(4) الجامع لمسائل المدونة /١5‏ 87. 

(5) البرهان ١/777ء‏ نهاية المطلب 1577/48. 

(7) شرح صحيح البخاري 7١/5‏ 

(0) الإحكام في أصول الأحكام 5/ 167., المحلى 187/4. 
(4) التلخيص في أصول الفقه .7١6 /١‏ 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


تعبير ألفاظها عن كمال معناها والمراد منهاء ولم يكن من صيغ القواعد 
ما هو مبهم أو غامض أو متردد. 

وإذا كان هو الأعم الأغلب المشتهر فهو لا ينفي وجود صياغات 
متوسعة في عدد الألفاظ مسهبة في البيان» وقد كان هذا من سمات ما قبل 
التأليف المتخصص وأوله. حيث تطول العبارة المعبرة عن القاعدة كما 
في كتابي الكرخي وأبي زيد الدبوسي. 

ولم تخل بعض كتب المتأخرين من إطالة في صياغات بعض 
القواعد كما عند ابن رجب في القواعد. 

ويكثر طول الصياغة في كتب القواعد المذهبية. وفي القواعد 
الخلافية. 

وصيغة القواعد الفقهية تشتمل على مصطلحات علمية قد تكون 
استعمالاً للاصطلاح العام» وقد يكون مصطلحا أصولي مستعملاً في 
القواعد الفقهية» وقد يكون مصطلحاً مقاصدياً مستعملاً في القواعد 
الفقهية» وقد يكون المصطلح خاصا بالقواعد الفقهية مغايراً في 
استعماله لاستعمال أهل الفنون اللأخرى. 

ولااريب حيئئذ أن فهم المراد من القاعدة الفهم العلمي الصحيح 
متوقف على ما تضمنته الصيغة من مصطلحات علمية. 

وإن من التطور الصياغى للقواعد أن الصياغات تكاد تكون متشكلة 
في القرنين الثامن والتاسع حتى قلت صياغات جديدة تبعا لقلة ابتكار 
قواعد جديدة خصوصا في القواعد الفقهية العامة في كل المذاهب. بينما 
الخاصة في مذهب امتدت عن هذا العصر. 


البناء العلهي للقواعد الفقهية د قو س8 5 

وكان المؤلفون في القواعد الفقهية يعنون باختيار الصيغ ويختارون 
ويرجحون أجملها وأوفاها. 

يقول السيوطي وهو يعرض لصيغ قاعدة فيرجح أحدها: «الرابعة 
١يغتفر‏ في التوابع ما لا يغتفر في غيرها» وقريب منها: «يغتفر في الشيء 
ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا». وربما يقال: «يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في 
الأوائل»؛ وقد يقال: «أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها». 
والعبارة الأولى أحسن وأعم)(). 

ولم يكن هذا نافيا لوجود صياغات جديدة بعد هذه الحقبة 
خصوصا من أئمة محققين غير أنها في الجملة اتسمت بثلات خصائص: 

أولها: قِلتّهاء فلم تكن بكثرة ماسبق هذه الحُقبة. 

وثانيها: أنها لم تكن في القواعد الكلية الكبرى والكلية» بل كانت في 
قواعد أقل منها. 

وثالثها: أن كثيراً منها كان في قواعد خلافية فكانت الصياغة الجديدة 
تعبر عن رأي المذهب أو الإمام المؤلف عن موقفه من القاعدة. 

ولعل كثيراً من القواعد المنشورة في كتب الفقه الموسوعية وكتب 
بعض الأئمة المعتنين بالتقعيد كابن العربي والقراني وشيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم فيها من هذا ما ليس بالقليل. 

فمثلاً الأصل في العبادات التوقيف «والتي أضحت عند المتأخرين 
تدرج ضمن القواعد الفقهية المندرجة والمتفرعة من قاعدة «اليقين لا 
يزول بالشك» أول من ذكرها بالصيغة هذه - حسب الاطلاع - هو شيخ 


.١7١ الأشباه والنظائر ص‎ )١( 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


الإسلام ابن تيمية كما في القواعد النورانية2'7» ثم تبعه عليها أبوزرعة 
أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين العراقي (ت855) في تحرير 
الفتاوي”'©؛ وزكريا الأنصاري (ت455) في الغرر البهية7©؛ وتوارث 
أهل العلم القول بالصيغة. 

وأما القاعدة بصيغة «الأصل في العبادات الحظر» فأول من رأيت 
استعمالاً لها هو العلامة السعدي في رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه 
المهمة”؟) إذ عرض في المتن وهو أصولي بعض القواعد الفقهية 
المستمدة من الكتاب والسنة عند الاحتجاج بهما واستخراج الأحكام 
منهما. 

ومن هذه القواعد الجديدة في صياغاتها عند المتأخرين ما كان من 
قواعد فقهية ختم بها جمال الدين ابن عبدالهادي (ت9١1)‏ كتابه مغني 
ذوي الأفهام فإن منها ما كان بصياغة منه لم تكن قبلُ - حسب اطلاعي-. 

كقاعدة «اليقين مقدّم على الظرة2200. وقاعدة «من ملك العْنم كان 
عليه الغرم)7 2 وقاعدة «الناظر حاكم على المتظورغلية6' وغيرها: 

كما أن مجلة الأحكام العدلية (1785١ه‏ ) قد حوت صياغات 


.١75 القواعد النورانية ص‎ )١( 

.5١6 /١ تحرير الفتاوي‎ )١( 

(") الغرر البهية /١‏ 797. 

(1) رسالة لطيفة جامعة مع شرحها ص .7١5‏ 
(5) مغني ذوي الأفهام ص .0١9‏ 

(1) مغني ذوي الأفهام ص .07١‏ 

(0) مغني ذوي الأفهام ص .07١‏ 
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قواعدية جديدة بما يتطلبه هدف كتابتها من وضع تقنين للأحكام. 

فمثلاً قاعدة «لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه)17) 
كانت من صياغة المجلة. 

ومثلها قاعدة «يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان2"'”2. وقاعدة 
يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا»2"7 وقاعدة «الضرر 
«الضرر لا يكون قديم)7؟). 

ويحسن هنا التنبيه على أمور قبل إنهاء الكلام على صياغات 
القواعد: 

أولها: أن العلماء انتخبوا في كثير من القواعد الفقهية أحاديث نبوية 
كانت هي صيغة القاعدة كقاعدة «الخراج بالضمان»» وقاعدة «لا ضَرَّرَ 
وَل ضرَّار؛» وقاعدة «الرَّعِيمُ غَارِم)» وقاعدة «السلطان ولي من لا ولي 
له" وقاعدة «البينة على المدعي, واليمين على من أنكر» وأمثالها. 

وما ذلك إلا لما شرفت به ألفاظه صَََْدعَِدهوسَلَرَ من جمال اللفظ 
وجوامع المعاني التي لا يحيط بها كلام الشراح مهما طال. 

ومماقرره البزدوي أن مثل هذه الصياغات تنقل بحروفها لا 
بمعانيهاء لإحاطتها بمعانٍ لا يؤمن التعبير عنها من الغعلط. وقصور 
عبارات الشراح عن معاني الحديث. 


.77 مجلة الأحكام العدلية ص‎ )١( 
.١5 مجلة الأحكام العدلية ص‎ )١( 
.17 مجلة الأحكام العدلية ص‎ )7( 
.١7 مجلة الأحكام العدلية ص‎ ):( 


م “ليدب البناء العلمي للقواعد الفقهية 
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قال البزدوي: «فإنه لا يؤمن فيه الغلط لإحاطة الجوامع بمعان قد 
يقصر عنها عقول ذوي الألباب» وكل مكلف بما في وسعه. وذلك مثل 
قول النبي عَلْتَوَاسَكة: «والخراج بالضمان» وذلك أكثر من أن يحصى 
ويعدء ومن مشايخنا من لم يفصل بين الجوامع وغيرها لكن هذا أحوط 
الوجهين عندنا والله أعلم بالصواب»)2"7. 

و كان من منهج العلماء الحرص على اللفظ النبوي في التقعيد لكونه 
أدق في الصياغة وأعم في التقعيد. 

والسبكي لما شرع في الكلام على قاعدة «الأمور بمقاصدها' 
استفتح قائلاً: «القاعدة الخامسة: «الأمور بمقاصدها»؛ وأرشق وأحسن 
من هذه العبارة: قول من أوتي جوامع الكلم صَرَِلتَمعَلتِوسَلَر: «إنما 
الأعمال بالنيات)7). 

وثانيها: أن الصيغ في القواعد الكلية والكبرى يكاد يكون متفقا في 
إيرادها بصيغ واحدة خصوصاً عند المتأخرين» بينما الصيغ في القواعد 
الصغرى والقواعد المتفرعة والقواعد المقيّدة والقواعد المخصصة 
ينتامها بعض المغايرة للصيغة من إمام وآخر ومذهب وآخرء فتختلف 
الصياغات لتعبر كل صيغة عن توجهات المذهب أو العالم عن ما 
يرجحه في مضامين القاعدة ويحدد موقفه منهاء أو فيما يوضع فيها من 
قيود أو مايشترط لها من شروط. 

فقاعدة احتمال الضرر الأخف مقابل الضرر الأشد إذا لم يمكن إلا 


.0/ /7 أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار‎ )١( 
.05 /١ (؟) الأشباه والنظائر‎ 


جم 0 


لصي قوع شي يبيب قح 
بضرر تعددت الصياغات لاعتبارات عند العلماء. 

فعند شيخ الإسلام ابن تيمية: «دفع أعظم المفسدتين باحتمال 
أدناهما170'. 

وعند ابن القيم: «دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما»7). 

وعند الحصني في قواعده: "احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما»7", 
وني إيضاح المسالك للونشريسي: «إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر 
الأكبر»/؟»؛ وعبرت عنها مجلة الأحكام العدلية: «يختار أهون الشرين»0©. 

وقاعدة «الإيثار في القرب مكروه» لما كانت خلافية من جهات 
متعددة: من جهة هل الإيثار في القرب مكروه أم لا؟ وإن كان مكروهً 
فما نوع الكراهة أهي للتحريم أم التنزيه» وهل الكراهة في كل القرب أم 
بعضها؟ فهذه هذه الخلافات أثرت في الصياغة للقاعدة لتعبر الصياغة 
عن ترجيح المذهب أو العالم. 

ومن تلك الصيغ: «الإيثار في القرب لا يجوز عبر به بعض الحنفية 
لبيان أن الكراهة للتحريم'"'؛ وصيغة النووي: «الإيثار بالقرب مكروه أو 
خلاف الأولى»)”"' هو توجه للقول بكراهة التنزيه. 


. 177/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) زاد المعاد 7/ 717/7. 

(؟) القواعد للحصني .8547/١‏ 

(:) إيضاح المسالك ص .١58‏ 

(5) مجلة الأحكام العدلية ص .١9‏ 

(5) ينظر/ غمز عيون البصائر /١‏ 7"09, قواعد الفقه لبركتي ص 54. 
(0) شرح صحيح مسلم /١5‏ 111. 


ولتم 00س البق العلمي للقواعد الفقمية 

بينما صاغها ابن نجيم بالاستفهام: «هل يكره الإيثار بالقرب؟270©. 

وما نسب للجويني من صيغة: «لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز 
في غيرها"2"7 ليحدد مفهوم القربات بالمحضة تعبداً دون سائر القربات. 

وثالئها: إيراد بعض القواعد الفقهية بصيغة التردد والاستفهام وهذا 
يعني أن القاعدة الفقهية خلافية سواء بين المذاهب أو في المذهب 
الواحد. إذ الاستفهام يقتضي التردد وعدم الجزم بخلاف الصيغة 
الخبرية التي تفيد الحصول والوقوع. 

وقد وجد قواعد صيغت بالاستفهام لهذا المعنى» كما أن القاعدة 
الواحدة قد تتعدد صياغاتهاء فيصوغها من يرى دلالتها معتبرة بصيغة 
الخبر. ويصوغها من يريد الإفادة بخلافيتها وممن لايرى اعتبارها 
بصيغة الاستفهام. 

فمثلاً قاعدة «الرخص لا تناط بالمعاصي» لما كان المالكية 
والشافعية والحنابلة يقولون بها جاءت صياغات كثير منهم على الإخبار 
بها كما سبق كماهي عند الجويني 7 والسبكي7*؟» وعند القرافي: 
«الرخص لا تستباح بالمعاصي»2*72 وعند الزركشي الحنبلي: «الرخص 


دن قف 
لد تستباح بمحرم") 1 


(١)الأشباه‏ والنظائر ص .٠١١‏ 

.778 /8 /اى, نيل الأوطار‎ /٠١ فتح الباري‎ )١( 
.75 /١ نهاية المطلب‎ )7( 

. ١78 /١ (:)الأشباه والنظائر‎ 

.7737/١ الذخيرة‎ )0( 

() شرح الزركشي على مختصر الخرقي .7977/١‏ 
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بيئنما ساقها بعضهم بالاستفهام إشارة لخلاف الحنفية كالمنجور في 
شرح المنهج المنتخب قال: «هل تبطل المعصية الترخيص أم ل0؟21(0, 
وصياغة الوتشريسى: «العصيان هل ينافي الترخيصء أم لا؟2"00. 


.179/١بختنملا شرح المنهج‎ )١( 
.37 إيضاح المسالك ص‎ )١( 
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المبحث السادس 
ثمرات وفوائد القواعد الفقهية 


قبل البداية في ذكر بعض ثمرات وفوائد القواعد الفقهية الخاصة بهاء 
يجب التأكيد على أهم الفوائد والثمرات العامة التي هي للقواعد وسائر 
علوم الشريعة ألا وهي أن علم القواعد الفقهية علم شرعي فيدخل 
تعلمه وتعليمه في عموم الآدلة التي دلت على شرف العلم الشرعي 
وفضله وما يدركه طالبه ومعلمه من الأجور العظيمة والمقامات الرفيعة 
في الدنيا والآخرة. 

وقد تكاثرت الأدلة في هذا المعنى وما يسجل هنا ليس إلا بعض من 
كثير وللتذكير ولرفع الهمم وتجديد النيات والعزائم. 

فمنها قوله تعالى : كار كل فوم طلس متهأ 
َليْسِنِوَلسَذِدُوأمَومَهُمْ دا رجَعْوَ ليج لَه يحَدَرُتَ 2١74‏ ودلالتها على 
فضل العلم واضحة من جهة أن من فضل العلم وأهله أن ينفروا لطلبه 
فيتفقهوا ويعلموا الناس الخير. 

قال السعدي في تفسير الآية: «ففي هذا فضيلة العلم» وخصوصاً 
الفقه في الدين» وأنه أهم الأمور, وأن من تعلم علماء فعليه نشره وبثه في 
العباد. ونصيحتهم فيه. فإن انتشار العلم عن العالم» من بركته وأجره. 
الذى عضن نم0 , 


)١(‏ آية ١77‏ من سورة التوبة. 
() تفسير السعدي ص 00". 
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وقال سبحانه: يرق له ألَذِينَ امنوايتك وَالَذِبنَ أوثوالِلرَدرَحَدتْ 204. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الآية: (اخص سبحانه رفعه بالأقدار 
والدرجات الذين أوتوا العلم والإيمان وهم الذين استشهد بهم في قوله 
تع الى : © سك ألَهُأَهُك لَه إِلَاهُوَ وَلملتيكة ولوأ ليما يلسا 574) 
وأخبر أنهم هم الذين يرون ما أنزل إلى الرسول هو الحق بقوله تعالى: 


للم مك 5و ردءة 0 جد أ م 
2 وبرى الْذِين أونوأ العم الى أنزِلَإِلتكَ من ريك هو لحن 04" فدل على 


أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع درجات من يرفعها»!؟) 

وقال: «الخير كله - أصله وفصله - منحصر في العلم والإيمان» 0 
واستدل بالاية الكريمة. 

وفي حديث معاوية وَوَلَهَعَنْهُ قال سمعت رسول الله هوس 
يقول: ١من‏ يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»27؛ وهو واضح الدلالة في أن 
الاشتغال بالعلم الشرعي من أفضل الأعمال وأنه مما يدرك به الخيرية 
من الله تعالى.. وإدراك الخيرية هو سبب سعادة العبد في الدنيا والآخرة. 

قال الإمام ابن باز معللاً: «وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين يحفز 
العبد على القيام بأمر الله وخشيته. وأداء فرائضه. والحذر من مساخطه. 
ويدعوه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء والنصح لله ولعباده. 


)١(‏ من آية ١١‏ من سورة المجادلة. 
)١(‏ من آية ١4‏ من سورة آل عمران. 
(1) من آية ١‏ من سورة سبأ. 

(4:) مجموع الفتاوى .48/١5‏ 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم .415/١‏ 


03 تقدم تخريجه. 
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ومن أعظم الأسباب أيضا في بقاء العلم وزيادته والانتفاع به والاستقامة 
على الطاعة والحذر من المعاصي)2"(7. 

وفي حديث أبي الدردء يَوَوَلَهَعَنْهُ الذي سمعه من النبي 
صََنَهعََِوسَلهَ يقول: «من سلك طريق]ً يطلب فيه علم سلك الله به 
طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم؛ وإنه 
ليستغفر للعالم من في السماوات والأرضء حتى الحيتان في الماء. 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء 
هم ورثة الأنبياء» لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورثوا العلم» فمن 
أخذ به أخذ بحظ ؤافر27. 

وأما ثمرات وغايات القواعد الفقهية الخاصة به فقد ذكر العلماء 
جملة منهاء وأكثر ما يكشف عنها - بعد حالها والنهل منها - مقدمات 
المؤلفين في القواعد الفقهية - خصوصا المتقدمين - فإنهم يبينون في 
مقدمات كتبهم - غالب - سبب تأليفها فيكون هذا ببيان أثر القواعد 
الفقهية وثمرتها. 

وعند تأمل مايذكره العلماء من فوائد وثمرات علم القواعد الفقهية 


.701١/١ مجموع فتاوى ومقالات ابن باز‎ )١( 

(؟)رواه أحمد 5/87 (ح15١1)‏ 
وأبوداود - كتاب العلم - باب الحث على طلب العلم 7/ /1711 (ح77141). 
والترمذي - أبواب العلم - باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة 0/ 48 (ح7485”) 
وابن ماجه - افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم - باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم 8١ /١‏ (ح577). 
والدرامي - المقدمة - باب في فضل العلم والعالم 5١ /١‏ (ح501). 
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نجد أن هذه الفوائد والثمرات منها ماهو مقصود من العلم في وضعه 
ومتها ماجاء تبعا يحقق ثمرات وفوائد تابعة. 

فمثلاً حين نقول: إن من فوائد وثمرات علم القواعد الفقهية حفظ 
الفروع الفقهية ولم شعثها في تقعيد واحد فلا شك أن هذا من مقصودات 
علم القواعد الفقهية. 

وحين نقول: إن من فوائد وثمرات علم القواعد الفقهية ما تؤكده 
القواعد من صلاح الشريعة لكل زمان ومكان. وأن القواعد الفقهية 
تؤدي إلى استعذاب أحكام الشريعة فهذه فائدة تابعة. 

ويمكن إجمال فوائد وثمرات القواعد الفقهية بالآتي: 

الأولى: أن القواعد الفقهية من علوم التأصيل التي تحفظ بها الفروع 
وتنضبط وفق تقعيد فقهي بديع» فبقدر الحفظ للأصول والقواعد تحفظ 
الفروع وتنضبط. 

قال الجويني: «المذاهب تمتحن بأصولهاء فإن الفروع تستد 
باستدادها وتعوج باعوجاجهاء وهذا النوع من النظر هو الذي يليق 
بالمستفتين ومنتحلي المذاهبء وسبيل محنة الأصول معرفتها أفراداً في 
قواعد ثم معرفة ترتيبها وتنزيل كل أصل منها منزلته»”21. 

وقال في باية المطلب: «والتفاريع محنة الأصول بها يبين فسادُها 


وسدادُها»("). 


)١(‏ البرهان ؟1787/5. 
(؟) نباية المطلب ."5٠ 7/١5‏ 


9إعىرثثم ا _ د ابن العلمي للقواعد الفقمية 

الثانية: أن في القواعد الفقهية جمع شتات الفروع الفقهية» فتجمع 
القاعدة الواحدة شتات الفروع المتماثلة في أحكامها في صياغة تقعيدية 
واحدة. 

قال القرافني: «ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر 
الجزئيات لاندراجها ني الكليات»170). 

الثالثة: أن القواعد الفقهية هدي لروح الشريعة الكلي الشمولي 
باندراج الأحكام تحت هذه القواعد. 

قالابن رجب: «فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة» تضبط للفقيه 
أصول المذهبء وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تعَيّب». 
وتنظم له منثور المسائل في سلك واحدء وتقيد له الشوارد وتقرب عليه 
كل متباعد»77). 

الرابعة: أن القواعد الفقهية تعين على استخراج أحكام للنوازل 
والمستجدات. من خلال تخريجها فروعا على هذه القواعد. 

قال السيوطي: «اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم.ء به يطلع 
على حقائق الفقه ومداركه. ومآخذه وأسراره. ويتمهر في فهمه 
واستحضاره. ويقتدر على الإلحاق والتخريج؛ ومعرفة أحكام المسائل 
التي ليست بمسطورة. والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر 
الزمان»7". 
)١(‏ الفروق للقراني .8/١‏ 


() القواعد ص "7. 
() الأشباه والنظائر ص ”5. 


00 


ب تلص قوع لفتوية لب قي 

الخامسة: أن القواعد الفقهية كاشفة عن معاني الشريعة ومقاصدها 
وغاياتهاء مما يجلي حال الشريعة وبناءها للأحكام الذي يستفيد منه 
الفقيه في دراسة النوازل والمستجدات. 

وقد وصف القرافي القواعد بأنها «مشتملة على أسرار الشرع وحكمه:0(". 

وأفاض الطاهر ابن عاشور في تعليل عدم العلاقة القوية بين القواعد 
الأصولية والمقاصدء ثم ختم بإشارة جميلة إلى حسن المجاورة 
والعلاقة بين القواعد الفقهية ومقاصد الشرع فقال: «ولقد فاضت 
كلمات مباركة من بعض أئمة الدين» أمست قواعد قطعية للتفقه. إلا أن 
تنائرها وانغمارها بوقوعها في أثناء استدلال على جزئيات» يسارع ذلك 
إليها بإبعادها عن ذاكرة من قد ينتفع بها عند الحاجة إليها. وهذه مثل 
قولهم: «لااضرر ولا ضرار»؛ وقول عمر بن عبد العزيز: «تحدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور:('©. وقول مالك في الموطأ: «ودين 
الله يسر»("» وقوله أيضا في ما جاء في الخطبة: «وتفسير قول رسول الله: 
«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)”؟2 أن يخطب الرجل المرأة فتركن 


.4/١ قورفلا)١(‎ 

(1) لم أجده مسنداً - حسب اطلاعي - ولكن عزاه إلى عمر بن عبدالعزيز رَِمَهأَهُ القنازعي في 
تفسير الموطأ ”/ 5 50. وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام .٠١9/7‏ والباجي في 
المنتقى 5/ .١5٠‏ 
بينما عزاه آخرون لمالك بن أنس رَيِمَدَآَنّهُ ومنهم أبن ابي زيد القيرواني ني النوادر 
والزيادات .7٠07/4‏ وابن بطال في شرح صحيح البخاري 8/ 777, وابن حجر في فتح 
الباري 5 »١55 /١‏ 

(*) نص قوله في الموطأ 7/ 019: «وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر». 

(4) من حديث ابن عمر يَعَلنَعَنهَا رواه البخاري -كتاب النكاح - باب لا يخطب على خطبة - 
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لنفسها. فتلك التي نبى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه. ولم يعن 
بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا 
يخطبها أحد. فهذا باب فساد يدخل على الناس)2(١2.‏ ولحق بأولئك 
عبد العزيز بن عبد السلام المصري الشافعي في قواعده. وشهاب الدين 
أحمد بن إدريس القرافي المصري المالكى في كتابه الفروق؛ فلقد حاولا 
غير هزة تأسلس المقاضد الشروع 07 

السادسة: أن القواعد الفقهية ذات أثر عظيم في بناء الملكة الفقهية 
الاجتهادية لضابطها ومستعملها والمخرج عليهاء فمن نشد بلوغ مرتبة 
الاجتهاد فلابد أن يكون عالمَ عاملاً بقواعد الفقه. 

قال السبكي: «حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام 
الأعلى في التصور والتصديق أن يُحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند 
الغموض وينهض بعبء الاجتهاد أتم خموض. ثم يؤكدها بالاستكثار من 
حفظ الفروع؛ لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفواتد غير مقطوع فضلها ولا 
نا 

أخيه حتى ينكح أو يدع ١9/7‏ (ح0147). 

ومسلم - كتاب النكاح - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 

.)١11137ح(‎ ٠5 /* 

وهو ني الموطأ - كتاب النكاح - باب ما جاء في الخطبة ؟/ 077 (ح1) 
)١(‏ الموطأ ؟/5714. 


(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية */ 77 -78. 
(") الأشباه والنظائر .٠١ /١‏ 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


وابن نجيم يقرر أن القواعد يرتقي بها الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو 
في الفتوى7). 

السابعة: أن القواعد الفقهية وضعها مما يضبط العلوم الشرعية 
وخصوصا الفقه. وهذا من وسائل ضبط العلم وحفظه. 

قال الزركشي: «فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين 
المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها وهي إحدى حكم العدد التي 
وضع لأجلها»". 

الثامنة: أن القواعد الفقهية من الكليات التي تضبط أحكام الشريعة 
بعدل وعلمء ذلك أن العدل في الأحكام أن يلحق النظير بنظيره والشبيه 
بشبيهه» وهذا دور وعمل القواعد الفقهية» ومخالفته له في الحكم مع 
اتحاد المعنى ظلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية 
ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت» 
وإلآ فيبقى في كذب وجهال في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات؛ 
فيتولد فساد عظيم»7". 

التاسعة: أن بناء الأحكام الفقهية على قواعد واضحة مما يقرب 
العلم ويسهله. إذ كلما كان الطالب ضابطأ لقواعد العلم توصل من 
خلالها إلى حسن إدراك أحكام الفروع» بل وأبعد من هذا وأوسع إلى 


.١5 الأشياه والنظائر ص‎ )١( 
.1504 /١ المنثور في القواعد الفقهية‎ )( 
7١7/١9 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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عموم أحكام الشريعة. 

وتقدم قول الزركشي: «فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في 
القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها وهي إحدى جكم 
العدد التي وضع لأجلهاء والحكيم إذا أراد التعليم لا بد له أن يجمع بين 
بيانين: إجمالي تتشوف إليه النفسء وتفصيلي تسكن إليه)17". 

العاشرة: إعمال القواعد الفقهية مما يضبط الفتوى أن تضطرب. إذ 
بناؤها على قواعد الفقه يجليها على نسقى واحدء مما يوحد الجادّة أو 
يقريهاء ويقلل الخلاف ويحسره. ويدفع توهم التعارض. 

قال القرافي: «ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر 
الجزئيات لاندراجها في الكليات» واتحد عنده ما تناقضض عند غيره 
وتناسب00©. 

وقال السبكي في الأشباه والنظائر فيما ينقله عن والده: «فكم من 
واحد متمسك بالقواعد؛ قليل الممارسة للفروع ومآخذها يزل في أدنى 
المسائل» وكم من آخر مستكثر في الفروع ومداركها قد أفرغ جمام ذهنه 
فيها غفل عن قاعدة كلية» فتخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران» 
ومن وفقه الله لمزيد العناية جمع بين الأمرين فيرى الأمر رأي عين»7". 

الحادية عشرة: لعلم القواعد الفقهية أثر عظيم في بيان جمال 
الشريعة واستعذاب أحكامهاء بمعرفة شيء من مقاصدها العظيمة 


)١(‏ المنثور في القواعد الفقهية /١‏ 56 و55. 
)١(‏ الفروق .4/١‏ 
(*) الأشباه والنظائر .709/١‏ 
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وحكيها الجليلة وأسرارها البديعة» وإدراك أن هذه الأحكام منضبطة 
متوازنة لا تعارض فيها ولا اضطراب ولا خللء بما يزيد في إيمان 
المؤمن ويظهر له عظمة دينه ويقوي به علاقته بربه وعزته بإسلامه. 

قال السعدي: «من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها أن 
أحكامها الأصولية والفروعية والعبادات والمعاملات وأمورها كلها لها 
أصول وقواعد, تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتهاء وتنشر فروعهاء 
وتردها إلى أصولهاء فهي مبنية على الجكمة والصلاحء والهدى 
والرحمة» والخير والعدل» ونفي أضداد ذلك2070. 

الثانية عشرة: أن علم القواعد الفقهية يبين مجال الاتفاق في الأحكام 
في المذاهب المعتبرة» ويسبب الاتفاق على التقعيد الفقهيء كما أن 
القواعد الخلافية تحدد سبب الاختلاف في الأحكام بين المذاهب». 
فكانت القواعد من أسباب الخلاف والوفاق فتثري الناظر فيها من خلال 
المقارنة بين أقوال العلماء والمذاهب في القواعد الفقهية. 

الثالثة عشرة: أن بناء الأحكام الشرعية على القواعد الفقهية من أدلة 
صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكانء وثباتها ورسوخها أمام 
كل التحديات والمتغيرات» وعمومها لكل البشر مهما اختلفت الأزمنة 
والأمكنة والثقافات» واستيعاب الشريعة لكل النوازل والمستجدات. 
وصدق ربنا سبحانه: #وَلوَكانَ مِنَعِنْدِعَ اله لوَجَدُوأْفيهِ أَخَيِكَمًا 


كَمْرا 00# 


() الرياض الناضرة ص ”7 .7١‏ 
(1) من آية 47 من سورة النساء. 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 

وأختم القول بكلام لمصطفى الزرقا يصف فيه القواعد الفقهية 
فيقول: «فإن في هذه القواعد تصويراً بارع وتنويراً رائع للمبادئ 
والمقررات الفقهية العامة وكشفً لآفاقها ومسالكها النظرية» وضبط] 
لفروع الأحكام العملية بضوابط تبيّن في كل زمرة من هذه الفروع وحدة 
المناط ووجهة الارتباط برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها 
وأبوامهاء ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروع] مشتتة قد 
تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها في الأفكار وتبرز فيها العلل 
الجامعة وتعين اتجاهاتها التشريعية وتمهد بينها طريق المقايسة 
والمتخانينة 7 


)١(‏ المدخل الفقهي العام ؟//4517. 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


المبحث السابع 
تقسيمات القواعد الفقهية 


تعدد القواعد الفقهية وتكاثرت» وهى ليست على نمط واحد من 
جهة استقلالها وتبعيتها لقاعدة أخرىء. وسعتها وشمولهاء والاتفاق 

عليها والاختلاف فيها وغير ذلك من الاعتبارات. 
وقد تعددت تقسيمات العلماء للقواعد وتعددت وفق رؤية كل عالم 

للقواعد7). 
أولاً: أقسام القواعد الفقهية باعتبار السعة والشمول 
تنقسم القواعد الفقهية باعتبار سعتها وشمولها وأهميتها إلى ثلاثة 

أقسام: 
القسم الأول: القواعد الكلية الكبرى 
وهى القواعد الخمس: «الأمور بمقاصدها» و«اليقين لايزول بالشك» 

و«المشقة تجلب التيسير» و«لاضرر ولا ضرار» و«العادة محكمة». 
وقد وصفها العلماء بالقواعد الكلية الكبرى لأمور هى: 

)١(‏ ينظر في تفسيمات العلماء للقواعد الفقهية/ القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور 
للدكتور الأزهري لتحقيق الأشباه والنظائر لابن الملقن ,358/١‏ المقدمة الدراسية 
للدكتور الشعلان لتحقيق كتاب القواعد للحصني ,١٠ /١‏ شرح منظومة القواعد الفقهية 
للعويد ص .١7‏ 


- 66 ججحب كك تك زا لطم بإحواية الحو 
١‏ - أنها محل اتفاق من العلماء على أصلها وعموم القول بهاء وإن وقع 
الاختلاف في بعض فروعها وتطبيقاتها. 


١‏ - أن فروعها وتطبيقاتها في جميع أحكام الشريعة فهي ليست خاصة 
بالفقه. بل تتناول فروعا] في العقيدة والفقه والآداب والأخلاق 
والسلوك: 

“- سعتها وشمولها في التطبيق الفقهيء فإن فروعها ني كل الأبواب 
الفقهية أو جلهاء إذ يندر أن يخلو كتاب وباب فقهي من فروع لها. 

؛ - أن هذه القواعد الكلية الكبرى لسعتها وشمولها وتناولها لكل 
أحكام الشرعية فإنه يتفرع عنها قواعد تدخل في عمومها أفردت 
للاهتمام والتأكيد. 
فقاعدة «الأمور بمقاصدها» تفرع عنها قواعد مثل: ١لا‏ ثواب إلا 
بنية» وقاعدة «مقاصد اللفظ على نية اللافظ» وقاعدة «العبرة في 
العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني». 
وقاعدة «اليقين لايزول بالشك» تفرع عنها قواعد منها: قاعدة 
«القديم يترك على قدمه» وقاعدة «الأصل براءة الذمة» وقاعدة 
«الأصل في العبادات الحظر». 

ه- أن القواعد الكلية الكبرى لها قواعد تقيدهاء والمراد بتقييدها أن 
تكون صيغة القاعدة الكلية الكبرى فيها إطلاق قد يفيد تناولها لكل 
أوصاف محل القاعدة فتأتي القاعدة تقيد هذا الإطلاق. وهذه 
التقييدات هي أشبه ما تكون بالشروط للقاعدة. ولذلك كثير من 
شروط القواعد تؤخذ من القواعد المقيّدة. 


البناء العلمي للقواعد الفقهية ب لس سس سس ادا و - 3 
فمثلاً قاعدة «إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت» هى قاعدة مقيّدة 
لإطلاق القاعدة الكلية الكبرى «العادة محكمة». 
ومثلها قاعدة «الضرر لا يزال بمثله» هى مقيّدة لقاعدة «لااضرر ولا 


ضرار). 
ومثلها «الرخص لا تناط بالشك» مقيّدة لقاعدة «المشقة تجلب 
التنسير »: 


5- أن للقواعد الكلية الكبرى قواعد مخصصة لهاء والمراد بكونها 
مخصصة أنها تخرج بعض الصور من حكمهاء مع تناول القاعدة 
الكلية الكبرى لهذه الصورة في عمومها. 
فمثلاً قاعدة «الصريح لا يحتاج إلى نية» مخصصة لعموم القاعدة 
الكلية الكبرى «الأمور بمقاصدها ». 
وقاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي» مخصصه لعموم القاعدة الكلية 
الكبرى «المشقة تجلب التيسير». 
وقاعدة «لا عبرة بالعرف الطارئ» مخصصة لعموم القاعدة الكلية 
الكبرى «العادة محكمة». 
القسم الثاني: القواعد الكلية 
هي قواعد كلية لعظيم أثرها وكثير تطبيقاتها. 
ومن هذه القواعد: قاعدة: لإعمال الكلام أولى من إهماله». 

وقاعدة: «التابع تابع» وقاعدة: «الخراج بالضمان"» وأمثالها. 
شابهت القسم الأول بأنها كلية وخالفته بأنها لم تعط صفة الكبرى. 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 
فالقواعد الكلية هي القواعد الكلية فيما عدا الخمس المتقدمة 
والمسماة الكلية الكبرى. 

وسميت هذه القواعد كلية لمشاركتها القواعد الكلية الكبرى في كثير 
من خصائصها المذكورة من الاتفاق عليهاء والسعة في التطبيق» وتناول 
بعضها لأحكام الشريعة الأخرى غير الفقه وبناء قواعد فرعية عليهاء 
كما أنه لكثير منها قواعد مقيّدة وقواعد معخصصة. 

فمثلاً قاعدة «التأسيس أولى من التأكيد» وقاعدة «إذا تعذرت 
الحقيقة يصار إلى المجاز» قاعدتان متفرعتان من قاعدة «إعمال الكلام 
أولى من إهماله». 

بينما قاعدة «إذا تعذر إعمال الكلام يهمل» قاعدة مخصصة لعموم 
قاعدة «إعمال الكلام أولى من إهماله». 

وقاعدة «الحريم له حكم ماهو حريم له» وقاعدة «من ملك شيئا 
ملك ما هو من ضرورته» قاعدتان متفرعتان من قاعدة «التابع تابع) 

وقاعدة «لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع» قاعدة مقيّدة 
لقاعدة «التابع تابع» ومثلها قاعدة «التابع لا يتقدم على المتبوع». 

وقاعدة «الوسائل تسقط بسقوط المقاصد» قاعدة متفرعة من قاعدة 
«الوسائل لها أحكام المقاصد». 

ؤقاغدة «المقاصد أفضل من الوسائل# قاغذة مقيدة لقاعدة 
«الوسائل لها أحكام المقاصد». 

وتفارق هذه القواعد الكلية أخواتها الخمس القواعد الكلية الكبرى 
بأمرين: 


البناء العلهي للقواعد الفقهية 007 سس ب فقي ١‏ 

أولهما: أن القواعد الخمس تطبيقاتها في كل أحكام الشريعة أصولها 
والعقيدة والفروع.ء بينما القواعد الكلية فيها ماهو كذلك كقاعدة 
الإعمال الكلام أولى من إهماله» وفيها - وهو أغلبها - ما تطبيقاتها 
خاصة بالفروع الفقهية كقاعدة «التابع تابع) وقاعدة «الخراج بالضمان». 

وثانيهما: أن القواعد الكلية أضيق في التطبيق الفقهي من القواعد 
الكلية الكبرى. فإذا كانت القواعد الكلية الكبرى تطبيقاتها في كل كتب 
وأبواب الفقه فالقواعد الكلية تأتي تطبيقاتها في كثير من كتب وأبواب 
الفقه وأغلبها لا كلها. 

ولم أطلع - وفق بحثي - من حصر هذه القواعد بعد أو من حدّدها 
بذكرها باعيانها. 

ولعل سبب هذا عدم الاتفاق على هذه القواعد بتحديدها كالقواعد 
الخمس الكلية الكبرى فالخلاف قائم في اندراج بعض القواعد فيها أو 
كونها في القواعد الصغرى. 

القسم الثالث: القواعد الصغرى 

وهي قواعد مستقلة بمضمونباء وهي صغرى لأنها أقل شمولاً ولا 
تتناول في تطبيقاتها جميع أبواب الأحكام الشرعية» بل هي خاصة بالفقه. 
وتكون في الغالب محصورة في أبواب منهاء وليست محل اتفاق بين 
العلماء بل كثير منها نُصِب فيها الخلاف. 

ولأن كثيراً منها قواعد خلافية فإنها اتسمت بوصفين غالبين: 

أولهما: تعدد الصياغات واختلافهاء إذ قد تتحد المذاهب في صيغة 
واحدة وإن اختلفت في اعتبارهاء وقد تختلف الصياغات فكل مذهب أو 
إمام يصوغها وفق مايراه من حكمها. 


البناء العلهي للقواعد الفقهية 


وثانيهما: أن كثيراً من هذه القواعد الخلافية تكون صياغاتها بصورة 
الاستفهام المفيد للتردد في اعتبارها وعدمه. 

ومثال القواعد الصغرى: قاعدة «ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلا» 
وقاعدة اتستعمل القرعة في تمييز المستحق» وقاعدة «المشغول لا 
يشغل» وقاعدة «إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى 
المباشر» وقاعدة «الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة 
بمكانها أو زمانها». 

ثانيا: أقسام القواعد الفقهية باعتبار الاتفاق والاختلاف. 

تنقسم القواعد الفقهية باعتبار الاتفاق عليها والاختلاف فيها إلى قسمين: 

القسم الأول: القواعد الفقهية المتفق عليها. 

فهي قواعد أطبق العلماء على العمل بها واعتبارها ولم يعهد من 
أحد خلافاء خصوص) في أصلها وكلياتها. 

وهذا الاتفاق عليها واقع من جهتين: 

أولهما: ما ينقله الأئمة المحققون من الاتفاق في كتبهم على هذه 
القواعد. 

وثانيهما: استقراء كتب القواعد الفقهية وكتب الفروع والتي تطبق 
عملي وتطبيقيئا على هذه القواعد بما يتضمنه هذا من دلالة الاتفاق 
عليها. 

والقواعد الفقهية المتفق عليها هي: 
١‏ - القواعد الفقهية الكلية الكبرى وأكثر القواعد المتفرعة عنها 

والمقيّدة والمخصصة لها. 


2 3 
لسسحدده 


البناء العلهي للقواعد الفقهية - تسد وق لو ع 
؟- القواعد الفقهية الكلية وأكثر القواعد المتفرعة عنها والمقيّدة 

والمخصصة لها. 
"- بعض القواعد الصغرى. 

القسم الثاني: القواعد الفقهية المختلف فيها. 

وهي قواعد فقهية محل خلاف بين العلماء» فلم تكن محل اتفاق 
على إعمالهاء ولاريب أن للاختلاف في القاعدة أثرأ في الخلاف في 
الفروع الفقهية. 

والخلاف في القواعد الفقهية على نوعين: 

الآول: قواعد فقهية خلافية بين المذاهب الفقهية الأربعة» بمعنى أن 
المذاهب اختلفت نظرتها للقاعدة فوقع فيها الخلاف بين المذاهب فقال 
بها مذهب أو مذاهب دون أخرى. 

الثاني: قواعد فقهية خلافية في المذهب الواحد. بمعنى أن القاعدة 
فيها خلاف بين علماء المذهب الواحد فقال مها وأعملها بعض علمائه 
ولم يقل بها بعضهم. 


والقواعد المختلف فيها هي: 
١‏ - بعض القواعد الفقهية المتفرعة والمقيّدة والمخصصة للقواعد 
الكلية الكبرى والكلية. 


"- كثير من القواعد الصغرى. 

ومثال القواعد الفقهية المختلف فيها: قاعدة «الإيثار في القرب 
مكروه وفي غيرها محبوب» فقد وقع الخلاف في كراهية الإيشار في 
القرب» على أقوال: التحريم والكراهة والإباحة» والتحريم في العبادات 


وود م 2د ابقء العامي للقواعد الفقهية 
المحضة دون عموم القربات والتفصيل باعتبار المصلحة؛ فهذه الأقوال 
قال بكل واحدٍ منها مذهب أو إمام محقق. 

ومثلها قاعدة «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
والمباني» فهي محل خلاف. قال بها الشافعية وكثير من الحنابلة ولم يقل 
بها غيرهم. 

وقاعدة «الرخص لا تناط بالمعاصي» فقد قال بالقاعدة المالكية 
والشافعية والحنابلة فلم يبيحوا للعاصي الترخص. ولم يقل بها الحنفية» 
وتوسطت أقوال متعددة فيها ومنها قول بحرمة الترخص إلا للاضطرار» 
وقول بجواز الترخص فيما لا علاقة له بالمعصية ومنعه فيما له علاقة 
بها. 

ثالئ: أقسام القواعد الفقهية باعتبار الأصالة والتبعية. 

القواعد الفقهية منها ماهو مستقل غير مرتبط بقاعدة أخرى فهي 
قاعدة أصل بنفسهاء ومنها ماهي تبع لغيرها فهي قسمان: 

القسم الأول: القواعد الفقهية الأصلية. 

وهي القواعد المستقلة بنفسها وغير مرتبطة بغيرها من القواعد فلا 
هي جزء من قاعدة أخرى متفرعة عنها ولا مقيّدة ولا مخصصة لغيرها 

والقواعد الأصلية المستقلة هي: 

-١‏ القواعد الكلية الكبرى. 

؟- القواعد الكلية. 

“- القواعد الصغرى. 


البناء العلمي للقواعد الفقمية ل لب و وو 6 
ولذا فقد كانت القواعد المستقلة الأصيلة بنفسها هي الأكثر 


والأغلب في القواعد. 

القسم الثاني: القواعد الفقهية التابعة. 

وهي القواعد التي لم تستقل بنفسها بل هي تابعة لغيرها من القواعد الفقهية 

وتبعية القاعدة الفقهية لغيرها على ثلاثة أنواع : 

الأول: أن تكون القاعدة متفرعة عن قاعدة أخرىء مثل قاعدة (لا 
واجب مع العجز» فهي متفرعة من قاعدة «المشقة تجلب التيسير». 

الثاني: أن تكون القاعدة مقيّدة لقاعدة أخرى. مثل قاعدة «إنما تعتبر 
العادة إذا اطردت» فهي مقيّدة لقاعدة «العادة محكمة». 

الثالث: أن تكون القاعدة مخصصة لقاعدة أخرى فقاعدة (إذا تعذر 
إعمال الكلام يهمل» قاعدة مخصصة لعموم قاعدة «إعمال الكلام أولى 
من إهماله». 

وبذا يظهر أن القواعد التابعة تكون تبعيتها إما للقواعد الكلية 
الكبرى أو للقواعد الكلية دون القواعد الصغرى. 

ثالثا: أقسام القواعد الفقهية باعتبار المصدرية. 

والمراد هنا أقسامها باعتباراستمدادها والاستدلال لها. 

القسم الأول: القواعد الفقهية المستمدة من النتصوص. 

والمراد بها القواعد الفقهية التي ثبتت بالكتاب الكريم أو السنة 
النبوية أو ببما جميعاء فهي قواعد قام الدليل على اعتبارها من نصوص 
الكتاب والسنة ويتبعهما ما يثبت من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم 
- عند من يقول مها -. 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


واستمداد القواعد من النصوص واعتمادها عليه على نوعين: 

الأول: ما كان قيام القاعدة بنص الدليل الذي ف عليهاء كقاعدة «لا 
ضرر ولا ضرار» وقاعدة «الخراج بالضمان» وقاعدة «السلطان ولي من 
لاولي له». وقاعدة «البينة على المدعي؛ واليمين على من أنكرا. 

الثاني: ما كان من القواعد الفقهية ثابتا بنصوص الكتاب والسنة 
بدلالة الدليل على اعتبار القاعدة ولكن لم تقعد بنص الدليل» ولكن 
صيغة بمعناه ووفق دلالته. فقوله صَرَنَدَعَلتَوِوْسَر: «إنما الأعمال 
بالنيات)0(١2‏ أخذ منه قاعدة «الأمور بمقاصدها». 


وحديث عبادة بن تميم عن عمه: أنه شكا إلى رسو الله 
صَأَلنَدعََهِوَسَلَرَ الرجل الذي يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: 
«لآيْميلُ - أَوْ لآيَنْصَرِفْ - حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أو يَحِدَ رِيًا»0"). 
عِِ عٍِ 
فلما أمره بلزوم اليقين وعدم اعتبار الشك أاخذ منه قاعدة «اليقين 
لايزول بالشك». 
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- 0 وعدم و مد - ج و 
ومن مثل قول الله تعالى: # لا مكلف اله تفسا إلا وسعها 74" أخذ 
منها قاعدة «المشقة تجلب التيسير»). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟)رواه البخاري - كتاب الوضوء - باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقين /١‏ 77/17 
(ح/137). 
ومسلم - كتاب الحيض - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن 
يصلي بطهارته تلك 71/5/١‏ (ح3001). 

(7) من اية 785 من سورة البقرة. 


البناء العلمي للقواعد الفقهية ‏ + تم 18م 

القسم الثاني: القواعد الفقهية المستمدة من استقراء أدلة الشريعة. 

بمعنى أنها قواعد فقهية لم يدل عليها نص من الكتاب أو السنة يدل 
عليها بذاتهاء ولكن الكتاب والسنة دلا على القاعدة بعموم أدلتهما 
العموم المعنويء فالقاعدة تستند لأصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها 
بعموماتها المبثوثة في الكتاب والسنة. 

فقاعدة «الضرر يزال» دلت عليها عموم الأدلة التي جاءت بالأمر 
بالعدل وتحريم الظلم كقوله تعالى 9إنَ أنه َأمُرٌ بِألْمَدلٍ وَالِِحْسَْنِ 
وَإِينَآي ذى القرف وين عن الْمَحَمَّكِ والسحكر والبني 2004 
وعموم الأدلة التي تنفي المضارة كقوله تعالى: #َلا مُِكوْهُنَ صِرَارًا 


دم موه (2١‏ 5 57 م 2 جه وس 7 
لَْعنْدُوأ #”'“. وقوله سبحانه: 9 من بَعَدِ صِمَِّةٌ يوصئ بها أو دين غير 


مُصَسآرٌ 74" وقوله تعالى: 8 لا تُضَآنَ وَلِدَه بولَرِهَا ولا مولودٌ لَه 
بور 9#) 


ومثله قاعدة «المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية» 
يستدل لها بعموم ماجاء من الأدلة أن الآخرة خير من الأولى فتكون 


2 سر مره سدم و ملي سم 


د 0 و 
مقدمة كقوله تعالى: «لِذِيرت أحسيوا في هذه الذتياحسئة ولدار الْأَخْرَوَ 


يسن 


ع روءءه 
حَي 2704 وقوله تعالى: #والأيخرة حير وبق 2174 وقوله سبحانه: 


(١)هن‏ آية 4١‏ من سورة النحل. 
(1)من آية 77١‏ من سورة البقرة. 
(") من آية ١7‏ من سورة النساء. 
(5) من آية ”777 من سورة البقرة. 
(6) من آية ٠٠‏ من سورة النحل. 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


ويلك مِنَ الأول 04" 

وقاعدة «لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن» دن 
لها بعموم الأدلة الدالة على حرمة حقوق الآخرين» ووجهه أن من معان 
حرمتها حرمة التصرف فيها إلا بإذن أهلهاء ومنه قوله صزَاَََهِوسَمَ في 
خطبة الوداع من حديث جابر بن عبد الله رََََهَعَنهُ: إن دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكَمْ حَرَامٌ عَلَيْكُم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء 
في بلدكم هذا»2"7. وقوله صَإَلنَهعَييْهوَسََ في حديث ابي هريرة وَالنَُعَنَهُ: 
«كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)!؟). 

القسم الثالث: القواعد الفقهية المستمدة من استقراء الأحكام الفقهية 

فالقاعدة لم يدل عليها دليل من نصوص الشريعة ولا من عموماتهاء 
ولكن باستقراء الفروع ثبت أن الشريعة بمجموع أحكام الفروع الثابتة في 
الكتاب والسنة تتوجه لهذا المعنى فوضعت له القاعدة. 

و مثال ذلك قاعدة «إذا زال المانع عاد الممنوع» فاستقراء أحكام 
الشريعة دل أن من سنتها إذا علق منع الحكم على أمر ثم زال هذا 
الموجب للمنع فإن الشريعة تعود على الحكم بالرجوع لما قبل المنع أو 
لما قبل وجود المانع إن لم يوجد الحكم قبل. 

ومن ذلك الإذن وإباحة البيع بعد انقضاء صلاة الجمعة بعد المنع 


-10) آية /ا١‏ من سورة الأعلى. 
(؟) آية 3 من سورة الضحى. 
(©؟) تقدم تخريجه. 


(4) تقدم تخريجه. 


البناء العلهي للقواعد الفقهية .7 سس ا ,| 3 0 


عد مه ا[ سرس سدح سل الي 


منه للتفرغ للصلاة» كما قال تعالى: #يكأيها أَلْذِينَ امَنُوأ إذَا ووه لِلصَّلَوةِ 
من بو آلْجْمْمَةَكَاسْمَوأ إِلَ ور مه وَدروأ اليم ذلك حَزْر لك إن شم رتعلَمُونَ 
© يدا يت الصَلزة نكب وان الْخوضٍ اومن مَضْل آم وأذكبوأ أ 
كيرا علد نفِْحُون204. 
ومنه الإذن بالصيد بعد الحل من الإحرام إذ لما منع منه حال 
الإحرام وزال المانع الذي هو الإحرام عاد الحكم للحل فقال سيحانه: 
تيل ألصّيد وَأ رم 2"74: وقال سبحانه: «يَأيا نامثو لاقو 


م مروس 
44 


3 - 

ألصَيد وَأنسم ”044 وأباحه بعد زاول المانع وهو الإحرام فقال سبحانه: 
لوَإِدَا كي مأصَطادُواً 2474 . 

ومنه منع الرجل إتيان امرأته حال المحيض ثم تقرير الإذن بعد 
1 3 5 50 سه ره موس بحد بره ول 
زوال المانع بالطهر كما قال سبحانه: 9 وَيسََلُوئَلك عن المحيض كُلْ هُو 
حي ا سر ا مس دب ب سروه لع عوك بي يميءهم 
أذى واععزلوا الدساء ىُ امخض ول" تفَربوشنٌ حو يطهرن فإذا تطهرن 
ٍِءَ له و رسك م2 2 م 2 22 سس 12210111 
وهر مِن حِبِتُ مرك أله إن َه حب ألتَوَبِينَ وَيجيا لمتط هبرت 9(0#). 

ومثله قاعدة «إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل» فقد دل استقراء 
الأحكام أن من ععجز عن الواجبات وجب عليه الإتيان بما جعله الشارع 
بدلا عنها. 
(١)الآيتان‏ 9 و١٠‏ من سورة الجمعة. 
(1) من آية ١‏ من سورة المائدة. 


(6)آية 777 من سورة البقرة. 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


إذ الواجب المرتب هو الذي لا تجزي الخصلة الثانية منه مع القدرة 
يي ا 

كقوله تعالى في كفارة التمتع: 9 هن تَمَتَمَ بَالْعمرةٍ إِلَ لج فنا أسَيَْسَرَ ون 

5 لس مهو 2 ل ا وق 3 

0 عَشَرَهٌ كامِلُة ذلك ! نَم 
يَكْنْ هله حاص الْسَْجِر الحرَار 23104 . 

وقوله تعالى في كفارة كر ات لِمُوْمِنٍ أن يَفَتَلٌ مَؤْمِنًا | 
حَطَا ومن َل مُؤْنا حَطَعًا محر ربق مُؤْمِمَة وَدِيَهٌ مُسَلَمَه إِلَأَهَلِهِ 
آذ م ل ود ٍ 0001 
يَصََدَّهُوأْ إن كارت من هوم عدو لَك وهو مُؤّْمِبُ هُسَحرِير رهظ مُؤْمِسَة 
وَإن كات ين كوم 5-5 وَيَْتَهُم مَسِنَقٌّ َدِيَهٌ مُسَلّصة 1ك أهله. 
وحور رَقبَةٍ مكو كم لم يِذ فَهِسيَامٌ طهر شْهَرَننِ مَسَتَابِعِ ووب 
مَنّ الله وكارك أنه عَليعًا خَحكيمًا #(3. 

وفي كفارة الظهار قوله تعالى: # 0 
ل ار م ماس 220 لس ره ورور 3 06 0 
كَالوأ متحرير رقبَةَ م من ميل أن يسَمَآمَاً ولك تُوعظوبت يهء وَأنّهُ يما تَسَمَنُونَ حب 

يذ فم كج تيع م قل بت يتخ لد 


م عير رم سم 2 


سيَنَمسَكِن ذلك ووأ يألله ورسولهء وَيَزْلَك حَدود لله وَلِلْكَفْنَ عَذَابٌ 
ألم 74" . 
ولواح ا لخر بر الي 0 
عن النبي صََِتَعَوسَلَهَ أن رجلا سأله: مايلبس المحرم؟ فقال: 


)١(‏ من الآية ١47‏ من سورة البقرة. 
() آية 47 من سورة النساء. 
(") الآيتان ٠“‏ و5 من سورة المجادلة. 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 396 ل لسسسسسسيسم 0 لون ( 
«لا يلبس القميص. ولا العمامة» ولا السراويلء ولا البرنسء ولا ثوبا 
مسه الورس أو الزعفران, فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» 
وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين)(3). 


0 رواه البخاري - كتاب العلم - باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله‎ )١( 


ومسلم - كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم 
الطيب عليه 80م (رح/ا1١١).‏ 


6 مسمس سب البفاء العلمي للقواعد الفقهية 
المبحث الثامن 
الاستدلال بالقواعد الفقهية 


القواعد الفقهية باعتبارها أصولاً وكليات شرعية قامت عليها الأدلة 
ولربما الأدلة المتضافرة هل تكون دليلاً للأحكام تثبت بها ابتداء؟ 

لم يتعرض لهذه المسألة المتقدمون - فيما اطلعت عليه - وعرض 
لها بعض المتأخرين ونسبوا للمتقدمين أقوالاً على سبيل التخريج 
لا النص منهم عليها. 

وكان الخلاف في المسألة هو ديدن المتكلمين في المسألة. 

وفي رأيي - والله أعلم - أن سبب الخلاف هو نظرة الفريقين 
للقواعد وللأدلة فهي التي شكلت الرؤية. 

فمن نظر إلى أن القواعد الفقهية صادرة من أدلة منصوصة من 
الكتاب والسنة ومن عمومات وكليات متوافرة شكلت توجهات 
التشريع للأحكام وكشفت عن مقاصد الشريعة فهي بهذا المعنى أدلة 
معتبرة» بل هي خير من بعض مايستدل به على الأحكام من المعاني 
والعمومات. 

ومن نظر إلى القواعد الفقهية باعتبار مصادر الاستدلال المحصورة 
فهي ليست من الأدلة الشرعية التي أمرنا أن نرجع إليهاء بل هي نتاج 
وثمرة أدلة فلا تكون أدلة حينتذ. 


البناء العلمي للقواعد الفقهية ‏ -- لس وق ب 


تحرير محل الخلاف: 

وإن من المهم قبل الخوض في سرد الخلاف بأقواله واستدلالاته أن 
نذكر أن أنواع من القواعد الفقهية خارجة عن محل النزاع؛ فهي قواعد 
فقهية وقع الاتفاق على أنه مستدل بها وهي: 

أولاً: القواعد التي قام الدليل من الكتاب والسنة على اعتبارهاء 
سواء ما كان من القواعد بلفظ الدليل أم كان الدليل دالاً دلالة واضحة 
على القاعدة. 

ثانيًا: القواعد الفقهية التي وقع الإجماع عليها من القواعد. 

الثا: القواعد الفقهية التي دلت عليها عمومات الأدلة المتكاثرة 
حتى أضحى مدلول هذه العمومات المعنوية مقاصد للشريعة. 

ففي هذه الصور الثلاث قامت القاعدة دليلاً لقيامها هي على الدليل 
المعتين. 

فيبقى الخلاف في حجية القواعد الفقهية التي لم يقم عليها دليل من 
الكتاب الكريم والسنة المطهرة ولا إجماعء ولم تكن في دلالتها من 
مقاصد الشريعة الجلية» فالخلاف يضيقء لينحسر في القواعد الفقهية 
التي وقع فيها خلاف بين العلماء ولم يقم دليل عليها وإنما بنيت القاعدة 
من خلال استقراء الفروع الفقهية. 

وحين يضيق الخلاف في المسألة لهذا الحد يهون كثيراً لكون موضع 
الخلاف في بعض القواعد لا كلهاء وليس في أهمها وأعظمها أثراً بل 
أقلها أثراً. 


م#+ دلب البنء العلهي للقواعد الفقهية 


القول الأول: عدم حجية القواعد الفقهية 

ينقل العلماء عن الجويني وابن دقيق العيد وابن نجيم القول بنفي 
حجية القواعد الفقهية ومنع الاستدلال بها. 

أما الجوينى فيعزون له القول لما قاله في ضرب المثل بقاعدتي 
الإباحة وبراءة الذمة فقال: «وأنا الآن أضرب من قاعدة الشرع مثلين 
يقضي الفطن العجب منهماء وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح لدرك 
المسلك الذي مهدته في الزمان الخالى؛ ولست أقصد الاستدلال بهماء 
فإ الرمان إذا قترض حالية مدن العارية والنقاضييل: لسع اهيل 
الزمان إلا إلى مقطوع به؛ فالذي أذكره من أساليب الكلام في تفاصيل 
الظنونء فالمثلان: أحدهما في الإباحة» والثاني في براءة الذمة»7١2.‏ 

وأما نسبة القول لابن دقيق العيد فلما قاله عنه ابن فرحون في الديباج 
المذهب في ترجمة أبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد التنوخي فقال 
يعني - أبوالطاهر -: «وكان رَمَهُالنَهُ يستنبط أحكام الفروع من قواعد 
أصول الفقه. وعلى هذا مشى في كتابه: التنبيه» وهي طريقة نبه الشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيد أنها غير مخلصة وأن الفروع لا يطرد تخريجها 
على القواعد الأصولية)9"). 

وأما ابن نجيم فقد نُسب إليه القول بعدم حجية القواعد الفقهية لما 
نقله عنه الحموي في غمز عيون البصائر. 

قال الحموي: «صرح المصنف في الفوائد الزينية بأنه لا يجوز 


.449 غياث الأمم ص‎ )١( 
.5175/١ الديباج المذهب‎ )١( 


البناء العلمي للقواعد اشتعية_ ‏ اج ف 
الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأها ليست كلية بل أغلبية» خصوصا وهي 

تثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه)7١2.‏ 

وقبل ذكر ما استدل له أهل هذا القول لابد من التنبيه إلى أن ماسب 
إلى هؤلاء الثلاثة الأعلام من القول بعدم الاحتجاج بالقواعد الفقهية 
بناء على هذه النصوص محل نظر كبير. 

فالجويني لم يعرض للقواعد الفقهية في كلامه أصلا» ونفيه 
الاستدلال عند التمثيل لا يلزم منه نفي الاستدلال مطلقاء وإنما هو تنبيه 
أن ضرب الأمثلة هنا لم يقصد به الاستدلال وإنما أراد به إثارة الفكر في 
المسائتل العلمية» هذا مقتضى كلامه. وإلزامه القول لهذا النص صعب 
وعرء إذ يلزم منه أنه ينفي كل ما مثل به من قواعد الشرع وهي القواعد 
الأصولية والقواعد المقاصدية. وهذا غير مقصود بلا شك. 

والنقل عن ابن دقيق العيد ليس من مقوله الدال على المراد» بل هو 
نقل عنه بالفهم» وهو متوجه للقواعد الأصولية لا الفقهية» كما هو 
واضح. 

وأما ما نقله الحموي عن ابن نجيم وعزاه لكتابه الفوائد الزينية فلم 
أجده في الكتاب المحال عليه في النسخة المطبوعة بعناية أبي عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان. مع أن القول المنسوب إليه متوجه 
للضوابط لا القواعد ولو كان النص بسياقه بين أيدينا لحكمنا هل يريد 
القواعد وسماها الضوابط كما هو مستعمل عند بعض المتقدمين أم أراد 
الضوابط بعرف المتأخرين» وهو مايرجح من خلال النص المنقول. 


.717//١ غمز عيون البصائر‎ )١( 


نم ا البناء العلمي للقواعد الفقهية 
وحينها لا يمكن تثبيت القول بنفي حجية القواعد الفقهية لهؤلاء من 
خلال هذه النصوص. 


ومن ينسب لهم القول بنفي القول بحجيتها يذكر لهم أدلة منها: 

الدليل الأول: أن القواعد الفقهية أمارات كاشفة عن أحكام الفروع 
ومعرّفة بها وليست باعثة ولا مؤثرة» فلا تكون بهذا الوصف دليلاً؛ إذ 
الدليل ما يكون مؤثرا بذاته وليست القواعد الفقهية كذلك. 

الدليل الثاني: أن القواعد الفقهية قواعد أغلبية لا كلية» وما كان 
أغلبيا لا يأتي على جميع أفراده وما يتناوله لا يصح الاستدلال به. 


بل ربما يحصل الخلل الأعظم من خلال الاستدلال بالقاعدة لفرع 
استثني من القاعدة. 

ولعل هذا الدليل يوجب الفرق بين القواعد. من جهة أنه ليس القول 
بأغلبية القواعد عام في كل القواعد. بل فيها ماهو أغلبي خرج من 
تطبيقاتها بعض الفروع بالاستثناء» ومنها ماهو كلي لا يخرج منه شيء 
من الفروع. 

هذا فضلاً عن القول بنفي الاستثناء أصلاً مما يقرره بعض العلماء. 

الدليل الثالث: أن القول بأن القواعد الفقهية حجة ودليل يلزم منه 
نصب دليل لأحكام الشريعة» وهو دليل جديد يضاف إلى القواعد 
الأصولية وأدلتها الإجمالية» وقيام هذا الدليل يحتاج لدليل قطعي يثبت 
دلالته ولم يوجد. 

الدليل الرابع: أن القواعد الفقهية هي نتاج وثمرات استقراء الفروع 
الفقهية» وربما كان ناقص) غير مستوعبء فلا يستقيم أن يكون نتاج 


2222-6 2 
الشيء دليلاً له» إذ هذا قلب للتابع أن يكون متبوعاء وللمتبوع أن يكون 
ع 

الدليل الخامس: لما كانت القواعد الفقهية مستمدة من الفروع فهي 
ظنية في دلالاتها فلا يصح أن يكون الظني دليلاً كليا. 

الدليل السادس: أن القواعد الفقهية هي اجتهاد العلماء 
واستخراجهم. واجتهاد العلماء أمر قابل للصواب وقابل للخطأء وما 
هذه حاله لا يصح دليلاً. 

القول الثاني: حجية القواعد الفقهية 

وينقل القول بحجية القواعد الفقهية عن أئمة كابن عبدالبر والغزالي 
والنووي والقرافي والطوني والشاطبي. 

أما ابن عبدالبر فلقوله في التمهيد في شرح حديث: ١لاضرر‏ ولا 
ضرار)"١2‏ قال: «وهذه أصول قد بانت عللها فقس عليها ما كان في 
معناها تصب إن شاء الله وهذا كله باب واحد متقارب المعاني متداخل 
فاضبط أصله2"70. 

وأما الغزالي فلما قال في المنخول: «كل معنى مناسب للحكم مطرد 
في أحكام الشرع لا يرده أصل مقطوع به مقدم عليه من كتاب أو سنة أو 
إجماع فهو مقول به وإن لم يشهد له أصل معين»”") 
قوله هذا أنه يقول بحجية القواعد الفقهية. 


» فاقتبس العلماء من 


)اكت لتمهيد .١151١ 7/7١‏ 
(©) المنخول ص 556. 
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وأما النووي فإنه لما عرض لمسألة الوضوء من لبن الإبل وذكر 
الرواية عن أحمد أنه يجب وضعف دليله قال: «ودليلنا أن الأصل 
الطهارة» ولم يثبت أنه ناقض:72١2:‏ فاستدل بالقاعدة. 

والقرافي فهم قوله بالاحتجاج بالقواعد لما قرره من أن القضاء 
ينقض بمخالفته للقواعد كما لو خالف الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس الجلي فقال في الفروق: «القاعدة أن قضاء القاضي ينقض إذا 
خالف أحد أربعة أشياء: الإجماع أو القواعد أو النصوص أو القياس 
الجلي»2"(70. ولا ينقض القضاء إلا لأنه خالف دليلا. 

أما الطوني فإن رأيه في المسألة مأخوذ من قوله وهو يقرر حقيقة 
القواعد والتعليل حيث ذكر صوراً من المعاملات التي فيها حيلة ثم علل 
المنع منها بقوله: «لآن الحيل باطلة» فكانت تلك القضية الكلية لهذه 
القضايا الجزئية أسّا تستند إليها وتستقر عليها»("© فهذه الفروع المحرمة 
هي جزئيات استند واستدل لها بالقاعدة» فكان منه استدلا لا. 

والشاطبي عزي إليه من قوله: «كل أصل شرعي لم يشهد له نص 
معين» وكان ملائما لتصرفات الشرعء ومأخوذا معناه من أدلته؛ فهو 
صحيح يبنى عليه» ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع 
أدلته مقطوع] به؛ لأن الآدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم 
بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم؛ لأن ذلك كالمتعذر»7؟). 


.5١ المجموع ؟/‎ )١( 

(؟)الفروق ١/ه.‏ 

(") شرح مختصر الروضة .١١١ /١‏ 
(:)الموافقات ١/؟77.‏ 
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وهذه النقولات التى من أجلها تسب لهؤلاء الأئمة القول بحجية 
الو اعد التقيية لا تتقيرى كرا عو الفولذت عن الأ لين نوين 
لهم نفي الاحتجاج والاستدلال في كونها غير ناصة ولا صريحة في 
التعبير عن الاحتجاج بالقواعد الفقهية. 

ولعل السمة العامة لهذه النقول هي القول باعتبار القواعد 
والأصول الشرعية دون إفصاح عن القواعد الفقهية بخصوصهاء 
وبعضها حملها على الاعتبار في المقايسة نتيجة التعليلء إذ جل هذه 
النقول تؤكد على التعليل بقواعد الشريعة عموماً. 

ومن ينسب لهم القول بحجية القواعد الفقهية يذكر لهم أدلة منها: 

الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على وفاء الأدلة من الكتاب 
والسنة بكل الأحكام كقوله تعالى: #وَبَرَلنَا كيلك الْكيب ينيدا لَك 
تَْءٍ 23(8» وقوله تعالى: #تَافرَطْنَافالْكمَبٍ من سَّىَْءٍ 2378. لمن حمل 
الآية أن الكتاب هنا هو القرآن الكريم. 

ووجه الاستدلال أن هذه الآيات الكريمة دلت أن النصوص شملت 
الأحكام كلهاء وهذا ليس في منصوصها كما هو ظاهرء فلا بد من القول 
أن شمول الكتاب والسنة للأحكام كان عن طريقين: بالنص على 
الأحكام وبوضع القواعد الشرعية والعمومات التي تتناول مالم ينص 
عليه من الأحكام, والقواعد الفقهية من هذا. 


الدليل الثاني: كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى ووِدَليَدعَنْهًا وفيه 


)١(‏ من آية 864 من سورة النحل. 


(؟) من آية 74 من سورة الأنعام. 


الاك لممممل ل البفاء العلهي للقواعد الفقهية 
«... ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس 
الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباهء ثم اعمد إلى أحبها إلى الله 
فيما ترى وأشبهها بالحق..2070. 

أمره رَوَيَدُعَنْهَا بمعرفة الأشباه والأمثال وإلحاق ما ليس فيه دليل من 
الفروع بما يشبهه ويمائله ليأخذ حكمه؛ وهذا هو إعمال القواعد الفقهية 
واستعمالهاء فهو أمر بإعمال القواعد الفقهية فهي حجة. 

قال السيوطي مستدلاً بالأثر بعد ذكره: «هذه قطعة من كتابه» وهي 
صريحة في الأمر بتتبع النظائر وحفظهاء ليقاس عليها ما ليس بمنقول»0©. 

الدليل الثالث: أن هذه القواعد قامت عليها الأدلة المعتبرة 
والمتكاثرة» فكانت بأدلتها أصلاً يصح الاستدلال به. 

الدليل الرابع: أن القواعد الفقهية كلية لا أغلبية» وكل فرع فقهي 
خرج منها فليس تركا للقاعدة وإنما هو لقيام الدليل المستثني الذي 
يلحق الفرع بقاعدة أخرىء وهذا لا يمنع حجيتها كالقواعد الأصولية. 

الدليل الخامس: استقراء حال علماء الأمة منذ العصور الأولى وإلى 
اليوم يثبت أنهم يحتجون بالقواعد الفقهية ويعللون بهاء وهذا ماض فيهم 
عملاً من غير نكير» فكان بمثابة الإجماع السكوتي على الاحتجاج 
بالقواعد الفقهية. 

الدليل السادس: أن هذه القواعد الفقهية معانٍ شرعية قامت عللها 
فصح القياس عليهاء فهي بهذا أدلة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) الأشباه والنظائر ص . 
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الدليل السابع: : أن القواعد الفقهية وإن كانت نتاج الفروع؛ فإن كل 
فرع من هذه الفروع قد قام دليله واعتباره وهو دليل جزتيء. فإذا صح 
دليلاً وهو بهذه المثابة فلأن يصح الاستدلال والحجية بمجموع هذه 
الأدلة التي قامت عليها هذه الفروع من باب أولى. إذ القاعدة تقوم على 
مجموع كثير وكبير من هذه الجزئيات بأدلتها التي استقامت لتقوم عليها 
القاعدة. 

الدليل الشامن: أن القواعد الفقهية لما قامت على أدلة تثبتها أو 
استقراء للفروع يقررها فدلالتها تفيد الظن, والظن يعمل به خصوصاً 
عند عدم وجود ما هو أولى منه من نصوص الكتاب والسنة. 

الدليل التاسع: أن القياس حجة تثبت به الأحكام وهو يقاس فيه 
الفرع على أصل واحدء فالقواعد وه أولى منه بالاحتجاجء لأن 
الفرع فيها يقاس على أصول كثيرة. 

الدليل العاشر: لما كان القياس والاستصحاب والمصالح يحتج بها 
عند عدم الدليل من الكتاب والسنة والإجماع وهي تفيد الظن فالقواعد 
الفقهية مثلها في إفادة الظن فلتفد حكما عند عدم الدليل من الكتاب 
والسنة والإجماع. 

الدليل الحادي عشر: عند عدم الدليل للمسألة فإن الفزع إلى 
القواعد الفقهية وهي المستقاة من أدلة الشريعة أو استقراء فروعها هو 
خير من الاجتهاد المحض والقول بالرأي. 

وهناك أقوال اتخذت موقفا وسطأ بين القولين: 

فمنها ما جعل القواعد عللاً تعلل بها الأحكام من الفروع كأن يقول: 
لايجوز تقديم إخراج الزكاة قبل نيتها لأن الأمور بمقاصدها. 
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ولعل هذا ما يمكن حمل كلام بعض الأئمة عليه كابن عبدالبر 
والنووي والطوفي - في حال استبعدنا إشكالية التعميم في قواعد الشريعة 
من قولهم. 

ومنهم من رأى أنها تشبه الأدلة وليست بأدلة لثبوت مضامينها في الأدلة. 

وممن توجه لهذا المرداوي قال بعد أن ذكر أربع) من القواعد 
الكلية الكبرى الخمس: «هذه كالأدلة والقواعد للفقه ذكرناها هنا من 
كتب أصحابنا وغيرهم» فإن هذا الباب موضوع الاستدلال» ولذلك 
ذكروا هنا الإلهام هل هو دليل أم لا؟ وكذلك أقل ما قيل: كدية الكتابي؛ 
فهذه قواعد تشبه الأدلة وليست بأدلة لكن ثبت مضمونها بالدليل» 


وصارت يقضى بها في جزئياتها كأنها دليل على ذلك الجزئي:230. 
زفة 


ومن العلماء من جعل القواعد الفقهية أدلة ولكن من الأدلة الاستئناسية 
لا الأصلية ولا التبعية7"» فهي لا تستقل بالدلالة على حكم؛ ولكن تكسب 


)١(‏ التحبير شرح التحرير 8/ 78178 و7877 

(1) شرح الكوكب المنير 5/ 579. 

(') قسم بعض الباحثين الأدلة إلى ثلاثة أنواع: 
الأول: الأدلة الأصلية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 
الثاني: الأدلة التبعية وهي الأدلة المختلف فيها كقول الصحابي والاستصحاب 
والاستحسان والمصالح المرسلة:؛ أو ما يدخل في عموم دليل متفق عليه ومختلف في 
حجية صورته كعمل أهل المدينة واتفاق الخلفاء الراشدينء وما يثبت أصلاً بعموم الأدلة 
اللفظي والمعنوي كسد الذرائع والاحتياط. 
الثالث: الأدلة الاستئناسية وهي التي لا يثبت بها الحكم ابتداء ولكن تمنح الطمائينة 
ويأنس بالأحذ بها كالأخذ بأقل ماقيل ودلالة الأولى والالهام. 
ينظر/ الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين لأشرف الكناني ص ١8‏ -77. 


البناغ الفلقي تلقو اعد الفقهية ييح ع ب بت 0 لاا ( 


الفقيه الطمأنينة لصحة قوله» وهو قريب من توجه المرداوي. 

يقول علي حيدر في درر الحكام في كونها استئناسية: «... المحققين 
من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط 
وجامع لمسائل كثيرة» وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية 
تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر فذكرها يوجب 
الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان»217. 

وأما من قال إن القول بحجية القواعد الفقهية فيه تفصيل: حجة إذا دل 
عليها كتاب أو سنة أو إجماع وليس حجة فيما عدا ذلك. فالظاهر - كما 
تقدم - أن الاحتجاج بالقواعد الفقهية عند قيام الدليل عليها من الكتاب أو 
السنة أو الإجماع محل اتفاق فهو خارج عن دائرة الخلاف. فهذا القول 
آيل إلى عدم الاحتجاج بها في صورة الاختلاف - والله أعلم -. 

ومنهم من فصّل فقال: القواعد الكلية الكبرى والقواعد الكلية أدلة 
تبعية» بينما القواعد الصغرى أدلة استئناسية. 

ومثله من قال: القواعد الفقهية حجة بشروطء وذكروا منها أن يقوم 
عليها دليل من كتاب أو سنة أو إجماعء وألا تعارض أصلاً مقطوع] به. 
فهو مع النظر إلى تحرير محل النزاع يؤول إلى القول بعدم القول 
بالاحتجاج بالقواعد فيما اختلف فيه منها. 


.١7/١ درر الحكام‎ )١( 
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المبحث التاسع 
الاستثناء من القواعد الفقهية 


الاستثناء من القواعد الفقهية مما يشكل على القاعدة ويعكر عليهاء 
ولذا لما ألف البكري كتابه الاستغناء في الفرق والاستثناء قرر في مقدمته 
أنه عرض فيه لستمائة قاعدة أصلية كلية مع ذكر الاستثناء الذي وصفه 
ل 

عرف الدكتور الشعلان الاستثناء من القواعد الفقهية بأنه «إخراج 
مسألة فقهية يظهر دخولها في القاعدة الفقهية من حكم القاعدة بأي عبارة 
تدل على ذلك70). 

ولما استقر عند أغلب أهل الفن أن القواعد الفقهية أغلبية تأت 
تطبيقاتها على أغلب الأحكام الفقهية المندرجة تحتها لا كلهاء ويمكن 
أن تتخلف بعض الفروع التي ظاهرها أنها داخلة في القاعدة اشتغل 
المعنيون بالقواعد الفقهية بجانبين مهمين: 

الأول: ذكر الفروع الفقهية التي خرجت عن تطبيق القاعدة» مع بيان 


وجه خروج هذه الفروع. 
وهذه كانت سمة الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية القديمة 
والمعاصرة. 


.١ ١و الاستغناء في الفرق والاستثناء‎ )١( 
.5 ١ص (؟) الاستثناء من القواعد الفقهية (أسبابه وآثاره)‎ 


: 5 فُقفنة ا 2 
البداء العلمي للقواعد الفقعجميه ل ّ 118 


الثاني: تأصيل قضايا الاستثناء من القواعد من جهة حقيقته ووجوده 
وأسبابه وآثاره. 

وهذه كانت سمة للدراسات المعاصرة في القواعد الفقهية» سواء ما 
كتب وألف لذات الاستثناء من القواعد وأحكامه؛ وما كان تبع] للكتابة 
في التعريف بالقواعد الفقهية ومن ذلك أحكام الاستثناء من القواعد 
الفقهية. 

ولاريب أن الاستثناء من القواعد الفقهية بضوابطه وأسبابه ومنازعه 
العلمية هو من دقيق العلم» إدراكه بحقيقته وأسبابه وآثاره من التمكن 
الدقيق في القواعد الفقهية. 
فروع في القاعدة ومنحها حكمها وهي ليست منهاء وكذا تمنع إخراج 
فروع من القاعدة وهي داخلة فيها. 

والعلم بالفرع المستثنى من القاعدة يستثير الباحث والدارس عن 
سبب الاستثناء ومصدره؛ ويستثير فيه أيض] النظر إلى أي القواعد ينسب 
هذا الفرع لما خرج عن هذه القاعدة. إذ النظر الراجح يقتضي أن خروج 
الفرع مما هو ظاهر الانتماء لقاعدة إنما سببه دخوله في قاعدة أخرى هي 
أولى به وأحرى. 

و«١معرفة‏ علم الاستثناءات الفقهية تجعل الدارس يطلع على أسرار 
الشريعة» ومدارك الأحكامء ومآخذ المسائل الفقهية المستثناة» ودراسة 
هذا العلم تعين على فهم مقاصد الشريعة وأسرارها وأهدافها العامة, 
ودراسة هذا العلم تسهل على غير المتخصصين في علوم الشريعة 


ب عمست 
:0 1 #ب_ لل القاء العلهي للقواعد الفقهية 


الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه بأيسر طريق70(). 

والأصل في الاستثناء أنه عارض طارئ مخالف للأصل وأنه هو 
القليل» والأصل إعمال القاعدة في كل ما تتناوله من الفروع 

ووجود الاستثناء من القواعد يستثير سؤالين مهمين: 

الأول: هل وجود الاستثناء من القواعد مؤثر في حجيتها واعتبارها 
والاستدلال بهاء لما يّرى من أن الأدلة يجب أن تكون منضبطة غير 
مضطربة؟ 

لاريب أن كون القواعد الفقهية أغلبية ولها مستثنيات قد أثر على 
القول بالاستدلال» فمن العلماء من منع الاستدلال بالقواعد 
والاحتجاج بها محتجا بكونها أغلبية ولها مستثنيات» وقد تقدم هذا في 
مبحث الاسادبلب يالقواعد الفقهية. 

وقد أنكر الشاطبي أن يكون خروج بعض الجزئيات قدحا في 
الكليات فقال: «فكل هذا - يعني ماذكره من استثناء في جزئيات من 
كلياتها - غير قادح في أصل المشروعية؛ لأن الأمر الكلي إذا ثبت كلياء 
فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياء 
وأيض] فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن 
المتخلفات الجزثية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت»2"). 

ومنه قول مصطفى الزرقا: «وكون هذه القواعد أغلبية لا يغض من 


)١(‏ تأصيل علم الاستثناءات الفقهية للدكتور عبدالله آل سيف. شبكة الألوكة. 
(؟) الموافقات 87/75 و85. 


قيمتها العلمية وعظيم موقعها في الفقه. وقوة أثرها في التفقيه»7"". 

والثاني: هل كثرة المستثنيات في القاعدة الفقهية يذهب بها ويبطلها 
من أصلها.؟ 

فقد تقرر أن وجود المستثنيات لم يكن مؤثراً في بناء القاعدة لأنه خلاف 
الأصل وقليل وعارض طارئ. لكن لو وجد في بعض القواعد كثرة 
مستثنيات فإنه يؤثر في بنيان القاعدة» بل ربما يطالها بالإلغاء والإبطال. 

والذي يُفهمه صنيع القرافي أن كثرة المستثنيات تبطل القاعدة» فعند 
قاعدة «من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا» والتي حكاها عن جماعة 
من مشايخ مذهب المالكية ثم ذكر بعض الفروع المخرجة عليها وقال: 
الوكثير من هذه الفروع زعموا أنها مخرجة على هذه القاعدة وليس الأمر 
كذلك بل هذه القاعدة باطلة وتلك الفروع لها مدارك غير ما ذكروه)(2) 
ثم شرع في بطلان دخولها تحت القاعدة» وختم بقوله: «ولا يمكن أن 
نجعل هذه من قواعد الشريعة البتة7". 

ومما يحسن ذكره هنا أمور مهمة في الاستثناء هي : 

الأول: استثناء الفروع الفقهية من القواعد له أسباب كثيرة عرض 
لبعضها بعض الباحثين أو أومأ إليها بعض المتقدمين» ومنها ماظهر - 
والله أعلم - من حال وطبيعة القواعد وفروعها ومستثنياتهاء وما أدركته 
منها هي: 


.45717//5 المدخل الفقهي العام‎ )١( 
27١/7” الفروق‎ )( 
.7١و‎ 7١ /” الفروق‎ )9( 
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السبب الأول: صيغة القاعدة» فلطبيعة الإيجاز فيها قد يحصل 
الإجمال في الصيغة ما يظن أنها تتناول فروعا وليس كذلك. بينما بشرح 
هذه الصيغة وبيانها تدرك أحكام القاعدة وما يدخل فيها وما يخرج مما 
يظن أنه استثناء وليس من حقيقة القاعدة أصلاً. 

وقد حكى مصطفى الزرقا الاضطراب في قاعدة «التابع لا يفرد 
بالحكم» وسبب ذلك بأن «صيغتها أعم من موضوعهاء ولذا يذكر لها 
الشراع ميات د00 

ففي قاعدة تكليف المكره والتخفيف بالإكراه نقل السيوطي في 
الأشباه والنظائر عن النووي في التهذيب أنه قال: «أنه يستثنى مائة مسألة 
لا أثر للإكراه فيها» ولم يذكرها النووي7"» وجهد السيوطي فسرد ما 
يحضره منها فذكر أكثر من سبعين منها”". 

والشاهد أن هذه الفروع المستثناة عند التأمل بعضها منافٍ لحقيقة 
الإكراه الاصطلاحي, وفيها ماهو خارج عن مجال إعمال القاعدة» 
ومنها مالم يتحقق شرط الاكراه المعتبر في التخفيف والإعذار. 

وهذا هو الذي استنتجه السيوطي بعد تأمل هذه الفروع المستثناة 
فقال: «وقد رأيت الإكراه يساوي النسيان» فإن المواضع المذكورة: إما 
من باب ترك المأمور فلا يسقط تداركه ولا يحصل الثواب المرتب 
عليه» وإما من باب الإتلاف» فلا يسقط الحكم المترتب عليه وتسقط 
)١(‏ المدخل الفقهي العام 7/ .٠١1714‏ 
)١(‏ الذي في تبذيب الأسماء واللغات للنووي 8/١‏ أنه يستثنى من حكم الإكراه ثلاثين مسألة 


ولم يذكرها. 
(*) الأشباه والنظائر ص .73١5- 7١7‏ 


لبناء العلمي لنقواعد الفقوصية #2 سبح 02# 
العقوبة المتعلقة به. إلا القتل على الأظهر)21(7. 

السية الثاني: مجال إعمال القاعدة» فعدم وضوح مجال القاعدة 
عند احد قد يوهم دخول فروع ليست تتناولها وليست من فروعها. 


فقد يكون مجال إعمالها يخرج بعض الصور فيظن أنها مستثناه وهي 
لاتدخل في مجال القاعدة أصلاً. 


ومثاله قاعدة «من سعى في نقض ماكان من جهته فسعيه مردود عليه» 
كان مجال إعمالها في الحقوق ما لم يكن حق الصغير أو الوقف. وحينها 
يذكر بعضهم بعض الفروع فيما يوافق ظاهر القاعدة من حقوق الصغار 
أو الأوقاف ويعدونه استثناءً وهو ليس في مجال القاعدة أصلاًء كما لو 
باع ولي الصغير شيئا مما يملكه ثم ادعى الغبن قبلت دعواه خلاف 
القاعدة. ومثله لو باع الوقف. 

السبب الثالث: شروط القاعدة. فيكون للقاعدة شروطاً لابد من 
تحققهاء فيظن الناظر أن هذا الفرع داخل في القاعدة فيرى أن عدم 
الحكم له بحكم القاعدة هو من باب الاستثناء» وبالتأمل يظهر أن عدم 
دخوله في فروع القاعدة إنما هو لعدم تحقق شرط القاعدة فيه. 

قال الدكتور يعقوب الباحسين: «.. وهناك جانب آخر وهو أننا ذكرنا 
للقاعدة أركانا وشروطيً. وعلى هذا فإن ماتخلف فيه ركن من أركان 
القاعدة أو شرط من شروطها لا يُعد داخلا فيها)27. 


.7١7 الأشباه والنظائر ص‎ )١( 
.775” قاعدة اليقين لايزول بالشك ص‎ )( 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


السبب الرابع: تكون القاعدة ذات قيود عبر عنها بقواعد مقيّدة أو 
من خلال شرحها وبيامباء فيكون الفرع المستثنى خارج] من القاعدة 
لإخراج القيد له لا لأنه مستثنى من القاعدة. 

السبب الخامس: أن الفرع وإن كان داخلاً في القاعدة وتتناوله إلا أن 
الاستثناء للفرع جاء من نصوص الشريعة» فمع قيام القاعدة وصحتها 
وإعمالها في فروعهاء إلا أن هذا الفرع خصص منها بدليل شرعي يبين 
حكمه ويخرجه من القاعدة» فيكون بمنزلة تخصيص العام. 

ومثاله ما قاله العلائى من أن العادة رد المستحاضة إلى عادتها في 
تدان الظدر والتسيقن رهذا إعفال لقاعدةالسادة مسكمة ولكول 
يرجع للعادة وتركت وجعل الحكم للتمييز وتقديمه على العادة لحديث 
(إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان 
الآخر فتوضتئي فإنما هو عرق)0). 

ثم عقَّب العلائي قائلاً: «وهذا لا يمنع القول باتباع العادة في 
الجملة» ولكن إنما تركت هنا لتقديم ما هو أقوى منها عليهاء كالترجيح 
في الأدلة المتعارضة)0''. 

وقاعدة «الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله» خرج منها 
ضمان إتلاف اللبن في المصراة للأثر الناص على الإخراج؛ وهو قول 


١77 / ١ رواه النسائي - كتاب الطهارة - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة‎ )١( 
. وصححه الألباني‎ )5١16ح(‎ 
. 005 7ح‎ /١ وأبوداود - كتاب الطهارة - باب من قال توضأ لكل صلاة‎ 

.505/١ المجموع المذهب‎ )١( 


البناء العلهي للقواعد الفقهية 6 ب ست ستل-” ‏ - لق وعا 


عبد الله بن مسعود لْيدْعَنكُ «من اشترى شاة مُحفَلّة(') فردهاء فليرد 
معوا م اعفن 0 

السبب السادس: تخصيص الفرع من الدخول في عموم القاعدة 
وتناولها بالمصلحة الشرعية» فقواعد المصالح في الشرع تستثني هذا 
الفرع من القاعدة. 

قال القرانفي: «لصاحب الشرع أن يضع في شرعه ما شاء. ويستثني من 
قواعده ما شاء هو أعلم بمصالح عباده»”". 

والعز بن عبدالسلام لما بيّن أن اليمين جعلت على نية المستحلف 
لانية من صدر منه الحلف وأنه استثناء من الأصل ان اليمين على نية 
الحالفين» وان مقاصد الألفاظ على نية اللافظين علله بقوله: «والشرع 
يستثنى من القواعد ما لا تدان مصلحته هذه المصلحة العامة فما الظن 
نيذه المصلحة؟»9؟). ْ 

ومن ذلك إخراج الفرع من القاعدة للضرورة كما قال القرافي أيض]: 
«ولاغرو في الاستثناء من القواعد لأجل الضرورات»22). 

ومن ذلك الاستثناء للحاجة الماسة كما قال الحصني: «فائدة: فيما 


)١(‏ المحمّلّة هي المصراة» سميت مُحَمَلَة لأن اللبن قد حفل في ضرعها واجتمع وكل شيء 
ينظر/ غريب الحديث للقاسم بن سلام 7/ 57 75. غريب الحديث لابن الجوزي /١‏ 77215. 

(5) بهذا اللفظ رواه البخاري - كتاب البيوع - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبلء والبقر 
والغنم وكل محفلة ؟/ 1٠١‏ (ح59١5).‏ 

(*) الفروق 5//ا١٠.‏ 

(5) قواعد الأحكام 7/ .7١‏ 

.١5/١ (5)الفروق‎ 


اس 


#8 ب البنء العلمي للقواعد الفقهية 
يستثنى من القواعد المستقرة إما للضرورة أو الحاجة الماسة(" ثم 
ذكر صوراً لهذا الاستثناء. 

والقاعدة أن «الأصل في الأموال الحرمة» ومع هذا استثني جواز أكل 
مال الغير للمضطر الذي لو لم يأكل مال غيره لهلك. 

السبب السابع: أن الفرع وإن كان داخلا في القاعدة إلا أنه قد 
تجاذيته هي وقاعدة أخرىء وكان بالأخرى أليق وألصق وأقرب في 
المعاني الشرعية. 

والعلائي لما ذكر بعض الفروع التي حكي استثناؤها من قاعدة «اليقين 
لايزول بالشك» قال: «والتحقيق أن هذه المسائل كلها ليست مستثناة من 
القاعدة بغير سببء بل إنما ترك الأصل المستصحب فيها لمعارضة أصل 
آخر راجح عليه؛ أو ظاهر ترجح إعماله على إعمال الأصل»("). 

وقد نبّه البركتي في كتابه قواعد الفقه لهذا المعنى وهو يبين منهجه 
فيه فقال: اثم شقن القواعد والضوابط في هذا الكتاب وإن كان 
بحيث لو انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات لكن لا تختل 
كليته وعموميته من حيث المجموع. لأن المستثنيات مندرجة تحت 
قاعدة أخرى من قياس صحيح أو استحسان مرجح وغيرهما»7". 

السبب الثامن: معارضة القاعدة لغيرها في ابتناء الحكم وترجيحه 
عليها. 


."515 /” القواعد‎ )١( 
8/1 (؟) المجموع المذهمب‎ 
.0١ قواعد الفقه ص‎ )*( 


البناء العلهي للقواعد الفقعية يي يبي في 


وبالجملة فالقواعد الفقهية مثلها مثل الأدلة والقواعد الأصولية 
يتناول عمومها التخصيص وإطلاقها التقييد كل دليل وقاعدة بحسبه 
وسببه. لاينقض كليته هذه العوارض. 

كما يتناولها التعارض ثم الترجيح بينها على أيهما يحمل الفرع. 

الثاني: أن القول باستثناء فرع من الفروع الفقهية من القاعدة ليس 
بالضرورة محل اتفاق في حكمه ولا في استثنائه» فقد يكون - وهو الغالب 
- أنه مما وقع فيه الخلاف فبناه قول على القاعدة وأخرجها منه آخر. 

ومثاله ما جعله بعض الشافعية من المستثنيات من قاعدة «اليقين لا 
يزول بالشك» وهي مسألة إذا شك مسافر هل وصل بلده أم لا؟ لا يجوز 
له الترخص وجعلوه خروجا من اليقين والأصل وهو السفر لحكم 
المشكوك فيه وهو دخوله البلد. فبّه النووي في المجموع أن فيها 
وجهين: أحدهما له القصر لأنه شاك في زوال سبب الرخصة. والثاني: 
وهوأن الأصل عدم الرخصة (23. 

كما أن القول بأن الفرع مستثنى من القاعدة وخارج عن تقعيدها قد 
لا يسلم من جهة الخروج الكلي عنهاء فقد يكون حكم الفرع مبني على 
القاعدة نفسها ولكن من وجه آخر قد لا يفطن له القاتل بالاستثناء. 

الثالث: الاستثناء في القواعد الفقهية وجد في بعضها لا كلهاء فحين 
يتقرر أن الاستثناء يرد على القواعد فلا يعني هذا أنه يرد في كل قاعدة 
ليكون فيها مستثنيات» ليس الأمر كذلك. فهو في بعضهاء وكثير من 
القواعد انعتق من وجود مستثنيات في الفروع الداخلة في القاعدة. 


.1١7/١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 


١ 1‏ لدظطةلسلهمب ب ب اليفاء العلهي للقواعد الفقهية 


وقد أجرى الدكتور عبدالرحمن الشعلان مسح) على قواعد المجلة 
والبالغة تسعا وتسعين قاعدة» فوجد أن حوالي خمسين منها لها 
مستثنيات تصريحا أو تلميحاء والبقية لامستثنيات لها وهو النصف. 
وما فيه من مستئنيات أي الخمسين فنصفها الاستثناء فيه قليل لا يتجاوز 
المسألة والمسألتين» والنصف الآخر كانت المسائل متعددة217. 

الرابع: عنيت مؤلفات متقدمة في ذكر المستثنيات من القواعد ومن 
أهمها كتاب المناقضات لأحمد بن الحسين الفناكى (ت 5/8 5). 

قال ابن الصلاح في ترجمته: #رأيت له كتاب #المناقضات»: 
ومضموئه: الحصر والاستكناء»9). 

ونقل عنه بعض الشافعية كالسبكي7" وابن الملقن7؟). 

وكتاب الاشباه والنظائر لعبدالوهاب بن علي لسبكي (ت١77)‏ وهو غير 
الأشباه والنظائر المطبوع المعروف, بل هو كتاب آخر لم يطبع فقد ذكره في 
الأشباه والنظائر المطبوع وعدّه كتاب) كبيراً وأنه حصر فيه المستثنيات7*؟. 

وكتاب الاستغناء في الفرق والاستثناء لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن 
سليمان البكري الشافعي (وفاته بعد الثمانمائة) والكتاب محقق ومطبوع. 


0 
يحو 
عن حب 


.١7 الاستثناء من القواعد الفقهية ( أسبابه وآثاره ) ص‎ )١( 
.779/١ (؟) طبقات الفقهاء الشافعيين‎ 

(") الأشباه والنظائر ١‏ 798. 

(؟) الأشباه والنظائر 54/١‏ 4. 

(0) الأشباه والنظائر ؟/ 707. 
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المبحث العاشر 
علاقة القواعد الفقهية بالقواعد الأخرى 


القواعد الفقهية قواعد شرعية شأنها شأن كل قواعد الشريعة» 
وحينها فمن الطبعي أن تكون القواعد الفقهية ذات صلة كبيرة بالقواعد 
الأخرىء إذ كل علوم الشريعة مرتبطة ببعضها وبينها أمور مشتركة. 

فالقواعد الفقهية لها صلة بالقواعد الأصولية إذ هناك قضايا مشتركة 
تجمع بين النوعين من القواعد. 

وإذا كان مما تفارق به القواعدٌ الأصولية القواعدٌ الفقهية أن القاعدة 
الأصولية متعلقة بالأدلة الشرعية» والقاعدة الفقهية متعلقة بأفعال 
المكلفين» فهو على سبيل التغليب» فإن من القواعد الفقهية ما يكون 
مجال إعماله أصولياً في الأدلة الشرعية وفي الفروع فتوصف هذه 
القواعد بأنها أصولية فقهية كقاعدة «إعمال الكلام أولى من إهماله» 
فمجال إعمالها في نصوص الشريعة وهي قضية أصولية» وفي كلام 
المكلفين وهي قضية فقهية. 

ومثلها قواعد كثيرة منها: قاعدة «الأصل براءة الذمة» وقاعدة 
«الأصل بقاء ما كان على ما كان» وقاعدة «الأصل في الكلام الحقيقة» 
وقاعدة «الخروج من الخلاف مستحب» وقاعدة «لا حجة مع الاحتمال 
الناشيء عن دليل» وغيرها. 

وإذا تقرر أن القواعد الكلية الكبرى وكثير من القواعد الكلية 


9م د اينء العلمي للقواعد الفقهية 
تطبيقاتها ليست خاصة بالفقه بل هي في كل أحكام الشريعة فلا ريب أن 
القواعد الأصولية من أحكام الشريعة التي يجري تطبيق القواعد الفقهية 
عليها. 

فعندما نقول: «اليقين لا يزول بالشك» فهي قاعدة معملة في القضايا 
الأصولية» فاليقين أن الدليل محكم ولا يلتفت للشك في نسخه. واليقين 
أن الدليل العام بات على عمومه فلا يلتفت للشك في تخصيصه. واليقين 
أن كل دليل فالأمة في حكمه مثل نبيها صَإَْلدَدعََهوْسَلَرَ ولا يلتفت للشك 
في كونه خاصا به وهكذا. 

ومن العلاقة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية اتحاد 
المصطلح العلمي المستعمل في القواعد الأصولية والفقهية في كثير منهاء 
وبنفس الدلالة والمعنى» فإن المصطلحات تتنوعء فمنها ما هو قدر 
مشترك بين القواعد الفقهية وغيرها من القواعد, ومنهاماهو 
مصطلحات أصولية فقهية بمعنى أنه مستعمل بمعنى واحد في القواعد 
الأصولية والفقهية فهو يعطي المعنى المشترك في الأحكام في القواعد 
الأصولية والقواعد الفقهية - وهذا وجه علاقة قوي -» ومنها ما هو 
مصطلح خاص بالقواعد الفقهية وإن كانت صيغة المصطلح موجودة في 
علوم أخرى غير أن استعمال المصطلح في القواعد الفقهية هو بمعنى 
خاص بها فلا يجر للاستعمال في غيره من قواعد الشريعة. 

وأيضاً فإن القواعد الفقهية لها ارتباط بالقواعد المقاصدية:؛ إذ إنهما 
يتحدان في الكلية وفي منزع استدلال يجمعهما وهو استقراء الشريعة 
بعموماتها وما كشفته الأدلة من قواعد كلية» وكذا يتفقان في منزع 
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الاستدلال في استقراء الفروع والأحكام للكشف عن القواعد في 
العلمين» وإن كانت المقاصد في استقراء كل أحكام الشريعة» والقواعد 
الفقهية ينصب الاستقراء في أغلبه وأصله على الفروع الفقهية. 

والقواعد الفقهية حين تقوم على استقراء الفروع فإنها تكشف من 
خلالها العلل والجكم والأسرار التي هي ركن ركين من بناء القواعد 
المقاصدية. 

وفي مجال الإعمال نجد أن توافقا كبيراً بين دلالات القواعد الفقهية 
والقواعد المقاصدية» فهناك قواعد فقهية هي ذات دلالاات مشتركة بين 
القواعد الفقهية والمقاصدية. 

ولعل من أظهر القواعد الفقهية المتعمقة بجمال البناء المقاصدي 
القواعد الكلية الكبرى الخمس. 

فمثلاً قاعدة «لاضرر ولا ضرار» وما يتفرع عنها من قضاايا إزالة 
الضرر ومراتبه وصوره. وكذا بناء الأحكام على المصالحء وقواعد 
تعارض المصالح وتعارض المفاسد وتعارض المصالح والمفاسد. 

وقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» ذات علاقة كبيرة بالمقاصد من 
جهة أنه باليقين وما يتفرع عنه من قواعد تتحقق كثير من مقاصد الشارع 
بالرجوع للأصول المستيقنة دون ماتردد فيه وتوهم. 

كما أن من ارتباط القاعدة ما بنته في قواعدها المتفرعة من تقعيد 
مقاصدي يسهم في بناء كليات الشريعة كقاعدة «الأصل في النفوس 
التحريم» وقاعدة «الأصل في الأموال التحريم» وقاعدة «الأصل في 
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الأبضاع التحريم» وقاعدة «الأصل في المضار التحريم" وغيرها. 

أما قاعدة «المشقة تجلب التيسير» فالحال فيها أظهر من أن يتكلم 
عنه من جهة تحقيق مقصود الشارع من خلال القاعدة وما يتفرع عنها 
من يسر الشريعة ورفع العنت والمشقة. 

ومن القواعد المشتركة بين القواعد الأصولية والقواعد المقاصدية 
قواعد الوسائل وأحكامها وعلاقة الوسائل بالمقاصد ومن ذلك وسائل 
الأحكام التكليفية» والموقف من الجيل وأمثالها. 


دي 
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المبحث الحادري عشر 
حكم تعلم القواعد الفقهية 


القواعد الفقهية من علوم التأصيل والتي لا يجب على العوام 
تعلمهاء لأن تعبدهم وقيام أداء شعائرهم لا تقف على معرفة هذه 
القواعد. ولآن القواعد من مصادر الأحكام. والعامة حظهم التقليد وهو 
أخذ قول المفتي والمجتهد من غير معرفة من أين قاله. 

فالكلام في حكم تعلم القواعد الفقهية - كسائر العلوم التأصيلية - 
متوجه للمشتغلين بالعلم وطلابه ممن هم في مرتبة الاجتهاد أو يمسعون 
لنيلهاء ولذا يظهر - والله أعلم - أن القول بحكم تعلم القواعد الفقهية 
هو القول بحكم تعلم أصول الفقه قولاً واستدلالاً وترجيحا. 

وتعددت الأقوال في حكم تعلم أصول الفقه. وكل قول له وجهة 
يستند إليها. 

فقال بعضهم بأنه من فروض الكفايات. عزاه ابن حمدان 
للحنابلة''» وهو الذي رجحه المرداوي وقال: «عليه أكثر 
الأصحاب"'7'' يعني من الحنابلة» وهو الذي رجحه أبو الوفاء بن 
عقا 7 
)١(‏ صفة المفتي والمستفتي ص .١5١‏ 


(؟) التحبير شرح التحرير .1/84/١‏ 
(") الواضح في أصول الفقه .77٠ /١‏ 


اويا 2 
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وابن حمدان قيد كونه فرض كفاية في غير مسائل الاجتهاد والفتوى 
والقضاء. أما فيها فهو فرض عين. 

ووجه هذا القول أن علم أصول الفقه من علوم الشريعة التي يجب 
على الأمة حفظهاء إذ بحفظ هذه العلوم تحفظ الشريعة» وهذا الحفظ 
ليس واجباً على الأمة بآحادها فرضًا عيني» وإنما مما تندب الأمة له 
بمجموعها فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» والقواعد مثل 
الأصول. 

وقال الإمام الرازي7١'‏ والقراني("' إن تعلم أصول الفقه فرض عين 
على المشتغلين بالعلم والمبتغين درجة الاجتهاد. 

وموجب هذا القول أن مرتبة الاجتهاد والنظر في الأحكام لا تتم إلا 
بالعلم بأصول الفقه. وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. والقواعد 
مثلها. 

قال الرازي وهو يقرر فرضية تعلم أصول الفقه وهو تعليل واحد 
للأصول والقواعد إذ كلاهما من علوم التأصيل «تحصيل هذا العلم 
فرض والدليل عليه أن معرفة حكم الله تعالى في الوقائع النازلة 
بالمكلفين واجبة ولا طريق إلى تحصيلها إلا بهذا العلم وما لا يتأدى 
الواجب المطلق إلا به - وكان مقدورا للمكلف - فهو واجب0". 

وقال بعضهم: إنه من المندوبات» ووجه هذا القول أنهم قالوا: كل 


.١7١/١ المحصول‎ )١( 
.١7١ /١ المحصول‎ )*( 
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العلم داخل في باب المندوبات عدا ما يعلم من أحكام الشريعة 
بالضرورة ومما لا تتم العبادة إلا به فتعلمه واجبء ولريب أن أصول 
الفقه والقواعد الفقهية قدر زائد عما لا تتم العبادة إلا به. فيكون تعلم 
العلمين من سائر المندوبات. 

والذي يظهر - والله أعلم - ومن خلال ما تقدم أن تعلم القواعد 
الفقهية باعتبار الأمة فرض كفاية» وللمجتهد الناظر في أصول الشريعة 
ويبني عليها الفروع والأحكام ودراسة النوازل أنه واجب. إذ الاجتهاد 
بدون بناء الأحكام على القواعد الشرعية ومنها الفقهية خلل وسبب 
للخطأ في الاجتهاد. وما عدا ذلك فهو في عداد طلب العلم المندوب. 
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المبحث الثاني عشر 
التأليف والتصنيف في القواعد الفقهية 


يطول الكلام ويتشعب حول التأليف والتصنيف في القواعد الفقهية» 
وطمعا في الإيجاز وعدم الإسهاب وفق ما يقتضيه المقام يمكن فهرسة 
التأليف والتصنيف في القواعد الفقهية إلى مراحل هي: 


المرحلة الأولى: ما قبل إفراد القواعد الفقهية بكتب ومصنفات 
بداية التأليف والتصنيف في فنون الشريعة انطلقت في أواخر القرن الأول 
وبداية القرن الثاني غير أنها في القواعد الفقهية تأخرت إلى ما يقارب نهاية 
القرن الخامس الهجري تقريبا. 

فهذه المرحلة لم تحظ بكتب في القواعد الفقهية مستقلة بهاء غير أن 
القواعد الفقهية حظيت بالعناية العلمية في أثناء الكتب وداخلها بإيرادها 
على سبيل الاستدلال والتعليل» بل والتقرير. 

وكان وجود القواعد في ثنايا الكتب في هذه الحقبة - مع ما تقدم من 
القواعد في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
وتلاميذهم - هو نواة جمع القواعد الفقهية لتنطلق من مادتها العلمية 
المنثورة إلى المؤلفات المتخصصة. 

وكثير من الكتب التى تذكر من مؤلفات القواعد الفقهية استقلالاً في 
هذه اناده شرم خا لضي "و القر اقيق كحدينا نويدة القزاعنة ارك 
ولكنها عوملت باعتبار الأعم الأغلبء, كأصول الكرخي (ت )”14٠‏ 


البناء العنهي للقواعد الفقهية. / 0 ل سيم / بم 


وتأسيس النظر للدبوسي (ت ٠‏ 57) رَيمَهُمَالَنَهَ إذمن تأمل مثل هذه 
الكتب وجدها مشتملة على قواعد أصولية وقواعد فقهية وضوابط 
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مذهبية. 

وإن مما أثرى القواعد الفقهية في هذه الحقبة خصوص) في آخرها 
وفيما قبل التصنيف استقلالاً كتب شروح السنة وكتب الفقه المقارن 
خصوصاً مدوناته إذ قدمت في هذه الحقبة ثروة علمية عظيمة من 
القواعد الفقهية كانت نواة لإفراد القواعد بالكتب. 

ولنضرب أمثلة لبعض هذه القواعد مما في هذه الكتب: 
-١‏ كتاب شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (ت0١/717).‏ 

«الكنايات لا حكم لها بأنفسها»27. 

«الاجتهاد لا يسوغ مع النص والإجماع»07). 

«العرف إنما يعمل في تخصيص اللفظء لا في الزيادة في الشرط)7". 
- كتاب معالم السنئن للخطابي (ت788). 

«صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما يكون بالنية فإن النية هي 

المصرفة لها إلى جهاتها»!؟. 

«الشّك لا زوجم البقين20). 


.7١0 /5 شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 
.50 /8 شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 
.518 /7 (؟) شرح مختصر الطحاوي‎ 
.55 /١ معالم السئن‎ )5( 
.7 55 /7 معالم السئن‎ )5( 
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«الإمام إنما عليه أن يحكم بالظاهر»(١).‏ 

*- كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن 
القصار (ت/7”91) 
«قد يباح من الأشياء عند الضروريات ما لا يباح عند عدمها"”"). 
«الأعذار النادرة لا تسقط الفرض. وإنما يسقطه الأعذار العامة 
السائدة2©00. 


«الرخض كلها تستباح بلحوق المشقةة4). 
- كتاب شرح صحيح البخاري لابن بطال (ت 59 5) 
«من استعجل شينًا قبل وجوبه أنه يُحرّمُه00*) 
«الله حرم من مال المسلم وعرضه نظير الذى حرم من دمه. وسوّى 


00000 


«الضمان لا يلزم فيما سبيله الأمانة»7). 

ولاريب أن القواعد في هذه الكتب وأمثالها كان نواة مؤثرة لبناء 
كتب متخصصة تفرد القواعد الفقهية. 

وإذا كان هذا في كتب ما قبل بداية عصر التأليف المتخصص ظاهراً 


.7748 /” معالم السئنن‎ )١( 

(؟) عيون الأدلة .73717//1١‏ 

(7) عيون الأدلة ؛/ .1١٠‏ 

(:) عيون الأدلة ”/ .1١1١8٠‏ 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال 8/ .5٠١‏ 
(7) شرح صحيح البخاري 4/ .4١17‏ 

(0) شرح صحيح البخاري 5/ /51 5 
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جلياء فإنه يظهر أيضاً في كتب شروح السنة والفقه المقارن الموسوعي 
مابعد هذه الحقبة» وبصورة آكد في الكتب التى زامنت بداية التأليف في 
القواعد الفقهية وما تلاها. ١‏ 
ومن ذلك على سبيل المثال: 
١‏ - التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة لأبي يعلى (ت/55) 
«استصحاب النية شرط في الابتداء والاستدامة»17©. 
«ما لم يوجد المتبوع يجب أن شك حكم التبع2"70. 
«كل ما لو شك في أصله بنى على اليقين»7". 
"- نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني (ت 5178) 
«الاحتمال في قاعدة الاحتياط بمثابة اليقين)47). 
«العرف نازل منزلة التقييد باللفظ)220. 
«الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد»20. 
“- كتاب المبسوط للسرخسي (ت 587). 
«لا مدخل للرأي في إثبات الرخص»)7". 


.١56 /”" التعليق الكبير‎ )١( 
.٠١7 /١ (؟) التعليق الكبير‎ 
.7/7 /١ (؟) التعليق الكبير‎ 
.595 /١ نهاية المطلب‎ ):( 
.57 5 /8 (0)نباية المطلب‎ 
.7,8/١ ()نباية المطلب‎ 

(0) المبسوط 7/75 594. 


سحن 


ثم ل سد ابتاء العلهي للقواعد الفقهية 
«الثابت بدلالة العرف كالثايت بدلالة النص(2). 
«الشك لا يعارض اليقين»7). 
؛- كتاب المسالك في شرح موطأ مالك للإمام ابن العربي (ت 47 0). 
«النية لا تتبعض»0©. 
«الشك لا يقدح عندهم في اليقين»7؟). 
اليرفع أعظم الفرو باغو نم01 
المرحلة الثانية: إفراد القواعد الفقهية بكتب ومصنفات. 
يرى الكثيرون أن أقدم مُوَلّف في علم القواعد ما جمعه الإمام 
أبوطاهر محمد بن محمد الدباس (لم تعلم سنة وفاته غير أنه من فقهاء 


القرنين الثالث والرابع)277. حيث جمع أهم قواعد مذهب الإمام أبي 
حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلبّة. 


.7717/5 طوسبملا)١(‎ 

.58/١ المبسوط‎ )( 

(*) المسالك في شرح موطأ مالك 7/ 579. 

(:) المسالك في شرح موطأ مالك 48/7. 

(5) المسالك في شرح موطأ مالك 7/ 1817. 

(7) هو محمد بن محمد بن سفيان الدباس أبو طاهر الفقيه. إمام أهل الرأي بالعراق درس 
الفقه على القاضي أبي خازم. وتخرج به جماعة من الأئمة» كان يوصف بالحفظ ومعرفة 
الروايات» وصفه بعض مترجميه بانه بخيل بعلمه وضنين به. وولي القضاء بالشام وخرج 
منها إلى مكة فمات فيهاء لم تعلم سنة وفاته ولكنه كان معاصرا للكرخي الذي مات سنة 
أربعين وثلاثمائة. 
ينظر: الجواهر المضيّة ص »))١١7(‏ تاج التراجم ص 7777, سلم الوصول 777/7. 
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وكان أبوطاهر ضريراً يكرر تلك القواعد كل ليلة في مسجده بعد 
انصراف الناسء فرحل إليه أحد الفقهاء قيل إنه أبو سعيد الهروي 
الشافعي كما قاله ابن نجيم »"١7‏ ونقل عنه بعض هذه القواعد”". 

كي ومن دروي تعب لعي الى مناه وفيت أعلات يله 
القواعد لتكون نواة التأليف فيقول: «وحكي أن الإمام أبا طاهر الدباس 
جمع قواعد مذهب أبي حنيفة رَِمَدْنَهُ سبع عشرة قاعدة ورده إليهاء وله 
حكاية مع أبي سعيد الهروي الشافعي رَيِمَهُأَهُ فإنه لما بلغه ذلك سافر 
إليه. وكان أبوطاهر ضريراء يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن 
يخرج الناس منه. فالئفَ الهروي بحصير وخرج الناس وأغلق أبو طاهر 
باب المسجد. وسرد منها سبعة» فحصلت للهروي سعلة فأحس به أبو 
طاهر فضربه وأخرجه من المسجدء ثم لم يكررها فيه بعد ذلك. فرجع 
الهروي إلى أصحابه وتلاها عليهم»7”". 

والحموي في غمز عيون البصائر ينكر أن الذي ذهب لأبي طاهر هو 
أبوسعيد الهروي الشافعي وإنما هو ناقل للقصة لا صاحبها. 

قال: «وهذا ليس أبو سعيد الهروي الشافعي هو صاحب هذه 
الواقعة مع أبي طاهر الدباس وإنما هو ناقل للحكاية عنه مع بعض علماء 
الخففية ني 170 
)١(‏ الأشباه والنظائر ص .١5‏ 
)١(‏ الأشباه والنظائر ص .١5‏ 


(") الأشباه والنظائر ص ١5‏ و5١.‏ 
(:) غمز عيون البصائر 5/١‏ 7. 


-- 


ا ل 0 
وهو الذي قاله السيوطي أن أبا سعيد ناقل للقصة لا صاحبها7©. 
وبكل حال فالأهم أن المنقول عنه هذه القواعد هو أبوطاهر 

الدياسء والاختلاف في الناقل عنه أمر يسير غير مؤثر كثيراً. 
وقد لحق الكرخي(ت٠‏ 1 ") أباطاهر في صنيعه فألف كتابه الأصول 

والذي اشتهر بأصول الكرخي فوضع فيه تسعا وثلاثين قاعدة. 
عادر ب السرمي 020 ) ون «ا ل الضررتت اين 

النظر» وحوى كثيراً من القواعد. 
بينما يرى الدكتور بكر أبوزيد أن السبق في التأليف كان لابن القاص 

أبي العباس أحمد الطبري (ت 3370) في كتابه اليو 7 
والكتاب المطبوع بهذا الاسم لابن القاص كتاب في الفروع الفقهية 

على جادة الشافعية يعرض لكل كتاب أو باب على مذهب الشافعية ثم 

يعقبه بذكر ما شد عن أصول الكوفيين فيه. 
ويأتي العز بن عبدالسلام (ت 550 )في كتابيه قواعد الأحكام في 

مصالح الأنام وكتاب الفوائد في اختصار المقاصد. ليملا الكتابين في 

تقرير بعض القواعد الفقهية ذات العلاقة بالمقاصد الشرعية خصوصً 
القواعد التي تعنى بقضايا المصالح والمفاسد والضرر والضرار 

وتعارض المفاسد والمصالح. 
وبكل حال فبعد هذه الحقبة اتسعت دائرة التأليف في القواعد 


(١)الأشباه‏ والنظائر للسبيوطي ص 7. 
(1) المدخل المفصل 7/7 .971١‏ 


و 0 
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الفقهية في القرنين السابع والثامن ثم بشكل أوسع منهما في القرون التي 
وهذه الكتب في كل المذاهب الأربعة المعتبرة - الحنفية والمالكية 

والشافعية والحنابلة - 
فمن أشهر كتب الحنفية بالإضافة لما تقدم من كتابي الكرخي 

والدبوسي: 

- كتاب القواعد في الفروع للغزي الحنفي (ت 749). 

- كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم (91/0 ). 

- كتاب مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي (ت .)١11/5‏ 
ومن كتب المالكية: 

- كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (ت 585). والمشهور 
بالفروق. 

- كتاب القواعد للمقري (ت 7594). 

- كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبدالله مالك 
للونشريسي (ت5١1).‏ 
ومن كتب الشافعية: 

- كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ت .)/١5‏ 

- كتاب الأشباه والنظائر لتاج الدين عبدالوهاب السبكي (ت١70).‏ 

- كتاب المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (ت 755) 

- كتب الأشباه والنظائرء لجلال الدين السيوطي (ت١١11)‏ 


/ 5353 34 لغب اللبفقاء العلهي للقواعد الفقهية 


ومن كتب الحنابلة: 
- كتاب القواعد النورانية الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت/077. 


- كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد. لابن رجب (ت6لاه) 
والمشهور بقواعد ابن رجب. 
- كتاب القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبدالهادي (ت9٠١4).‏ 
وغيرها من الكتب كثير» ولكن هذا من باب التمثيل. 
ويلحظ أن المؤلفات في القواعد على أنواع في تسميتها: 
- فمنها ما يكون باسم القواعد ككتاب المقري وكتاب الحصني وكتاب 
ابن رجب وكتاب الزركشي. 
- ومنها ما يكون مسمى بالأشباه والنظائر ككتاب السبكي وكتاب ابن 
الوكيل وكتاب السيوطي وكتاب ابن نجيم. 
- ومنها ما يكون مسمى بالفروق ككتاب القرافي. 
وبالنظر إلى فهرست موضوعات كتب القواعد الفقهية وترتيبها 
العلمي كاده د مناهج متعددة: 
- فمنها كتب رتبها مؤلفوها بحسب الأبواب والمسائل الفقهية كما هو 
صنيع ابن الملقن في الأشباه والنظائر» والمقري في كتابه القواعد. 
- ومن كتب القواعد الفقهية ما رتبها مؤلفوها بحسب حروف المعجم 
الهجائي كما فعل الزركشي في المنثور والخادمي في مجمع الحقائق. 


8 سج 
البناء العلمي للقواعد الفقهية سس ا : و 14 


- ومن الكتب ما رتب مؤلفوها على القواعد الفقهية بوضعها حسب 
أهميتها كأن يبدأ بالقواعد الخمس ثم مابعدهاء كما فعل العلائي في 
المجموع المذهب,. وهو ما استقر عليه حال أغلب المتأخرين. 

- كما يلحظ أن بعض هذه المؤلفات كانت خالصة للقواعد الفقهية 
حيث اقتصر مؤلفوها على القواعد الفقهية» وهي سمة أكثر المؤلفات 
المتأخرة» ومنها مايكون خليط) بين القواعد الفقهية وغيرها من 
أصول الفقه أو الضوابط كرسالة الكرخي وتأسيس النظر للدبوسي. 

- ومنها مؤلفات لم تكن متجردة للقواعد. بل كساها كثرة القواعد 
الأصولية والضوابط والفروع: بل ربما ألحق فيها بعض الفروق 
والألغاز. كما هو في كتاب الأشباه والنظائر للسبكي وكتاب الأشباه 
والنظائر للسيوطي وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم. 
وقليلة الكتب التي ألفت لتدرس قاعدة واحدة. 

ومن هذه الكتب: 

- كتاب الأمنية في إدراك النيّة للإمام القراني. 

- كتاب نهاية الأحكام في بيان ما للنية من أحكام لأحمد بن أحمد بن 
يوسف الحسيني (ت 1777). 

- كتاب نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف لمحمد أمين 
المعروف بابن عابدين (ت .)١707‏ 

- كتاب نهاية التحرير في رد قولهم ليس في مختلف فيه نكير» للأمير 
محمد بن إسماعيل الصنعاني (ات87١١).‏ 
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المرحلة الثالثة: كتب القواعد الفقهية المعاصرة 

لقد كان من الأولويات العلمية للمعنيين في القواعد الفقهية في 
العصر الحاضر هو تحقيق كتب التراث العلمى في مجال القواعد الفقهية 
فحققت وطبعت كتب كثيرة من كتب المتقدمين ومؤلفاتهم والتي 
أضحت مصدراً ثريا غني لدراسة القواعد الفقهية. 

فقد قامت جهود علمية كثيرة أكثرها دراسات أكاديمية متخصصة 
بتحقيق كثيرمن كتب القواعد الفقهية عبر الأقسام العلمية ومراكز 
البحوث المتخصصة. وبجهود من بعض الباحثين. 
ولأن كثيرا منها لم تر نور الطباعة والإخراج» ولعدم عناية بعض الأقسام 

غير أن مما يسجل في الإضافة العلمية في الكتب المحققة بالإضافة 
لإخراج هذه النفائس العلمية أن كثيرا منها قدم محققوها للكتب 
بمقدمات تعريفية بعلم القواعد الفقهية» وكانت هذه المقدمات الدراسية 
ذات أثر كبير وثروة علمية غنية في هذا مجال التعريف بعلم القواعد في 
الحقيقة والنشأة والأقسام والمؤلفات وغيرها من مقدمات العلم. 

أما في مجال التأليف في القواعد الفقهية عند المعاصرين فيمكن أن 
نقسم هذه المؤلفات لقسمين: 


البناء اللي للقواعد الفقهية ---- ب و لؤه ل 
القسم الأول: كتب عمدت للتعريف بالقواعد الكلية كلها أو أغلبها. 
مع عناية في كثير منها بدراسة تعريفية لعلم القواعد الفقهية في نشأته 

والمؤلفات فيه وأحكام القواعد الفقهية من جهة مصادرها واستمدادها 
وحكم الاستدلال بهاء وهذه الكتب يمكن فررزها إلى مجموعات: 
أولها: كتب مؤلفة في شرح وبيان القواعد الفقهية» ومنها: 
- كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة, 
لعبدالرحمن بن ناصر السعدي(ت1717/5) 

- المدخل الفقهي العام لمصطفى بن أحمد الزرقا (ت١57١)‏ 

- كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» للدكتور محمد صدقي 
بر اتحمد البورتئ. 

- الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية للدكتور 
عبدالكريم زيدان (ت )١5780‏ 

- كتاب القواعد الفقهية للدكتور علي بن أحمد الندوي. 

- كتاب القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية 
للدكتور محمد بن عثمان شبير. 

- كتاب المفصل في القواعد الفقهية للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب 
ألباحسين. 

- كتاب الممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم بن محمد الدوسري. 

- كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور محمد 
مصطفى الزحيلي. 


اي ا 0 
ثانيها: مجلة الأحكام العدلية وشروحها 
مجلة الأحكام العدلية: تأليف لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في 
الخلافة العثمانية» وهي كتاب قام به طائفة من كبار علمائهاء وكلفتهم 
وضع قانون في المعاملات المدنية تكون مستمدة من الفقه الإسلامي» 
ولو من غير المذاهب المعروفة متى كان الحكم المأخوذ يتمشى مع 
روح العصرء وقد اجتمع هؤلاء العلماء وسنوا القانون الذي سمي مجلة 
الأحكام العدلية في سنة 1787١ه»‏ وصدر الأمر بالعمل به في سنة 
١هجرية:‏ 
وحوت المجلة تسعنًا وتسعين قاعدة. 
وكان من العناية هذه المجلة أن شرحت شروحا متعددة منها ما 
كان شرح لكل المجلة بجميع موادهاء ومنها ما أفرد القواعد الفقهية 
وشرحهاء ومن هذه الشروح: 
- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لحيدر خواجه أمين أفندي 
رت”7ه70اه). 
- شرح المجلة للشيخ خالد بن محمد الأتاسي (ت21777)» وأكمله 
ابنه الشيخ طاهر الأتاسي رت9ه17). 
- شرح المجلة» لسليم رستم باز(ت .)١1١١١‏ 
- شرح قواعد المجلة للشيخ أحمد الزرقا الحنفي الحلبي (ت 517 )١7‏ 
وهو شرح للقواعد الفقهية فقط. 
- كتاب القواعد الفقهية مع الشرح الموجز لعزت عبيد الدعاس. 
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الثها: الموسوعات في القواعد الفقهية 
ألف في القواعد الفقهية موسوعات علمية وهى - فيما اطلعت 
عليه -: 


موسوعة القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو. 

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في 

الفقه الإسلامي للدكتور علي أحمد الندوي. 

- موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية 
ودورها في توجيه النظم المعاصرة لعطية عدلان عطية رمضان. 

- معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» إصدار مجمع الفقه 

الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وبتمويل من 

مؤسسة زايد بن سلطان آل نبيان للأعمال الخيرية والإنسانية. 


رابعها: شرح متون القواعد الفقهية 
كتب ألفت شرحا لمتون في القواعد الفقهية ومنظوماته والتي 

هدفت لتقريب القواعد الفقهية لطلاب العلم؛ ومنها: 

- إيضاح القواعد الكلية لطلاب المدرسة الصولتية لعبدالله بن سعيد 
اللحجي (ت١٠5١)‏ 

- شرح منظومة القواعد الفقهية للعبدالرحمن بن ناصر السعدي 
(119) لناظمها. 

- شرح منظومة القواعد والأصول المنظومة وشرحها للعلامة محمد بن 
صالح ابن عثيمين (ت .)١57١‏ 
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- شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي للدكتور سعد بن ناصر الشثري. 
- شرح القواعد السعدية للشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل. 
- شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي للدكتور عبدالعزيز بن محمد 
بن إيراهيم العويد. 
- روضة الفوائد شرح منظومة القواعد لابن سعديء د. مصطفى بن 
كرامة الله مخدوم. 
- شرح منظومة في القواعد الفقهية لابن سند البصري للدكتور 
عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد. 
القسم الثاني: كتب وبحوث أكاديمية في القواعد الفقهية. 
حظيت القواعد الفقهية في الكليات الشرعية ببحوث ودراسات 
متكاثرة ومتنوعة في مجال القواعد الفقهية أثرت مكتبة القواعد الفقهية» 
وخصوصا وأنها اتخذت اتجاهات ومجالات علمية كثيرة. 
ويمكن إبراز أهم مجالات الدراسات الأكاديمية في مجال القواعد 
الفقهية بالآتي: 
أولاً: الكتب والبحوث التي تعرض التعريف بالقواعد الفقهية 
ومنزلتها وتأريخيتهاء وأهم الكتب فيهاء ومنها: 
- القواعد الفقهية مفهومها. نشأتها تطورها دراسة مؤلفاتهاء أدلتها. 
مهمتها. تطبيقاتها. للدكتور علي بن أحمد الندوي. 
- القواعد الفقهية المبادئ» المقومات»؛ المصادرء الدليلية» للدكتور 
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يعقوب عبدالوهاب الباحسين. 

- القواعد الفقهية تأريخها وأثرها في الفقه للدكتور محمد بن حمود 
الوائلي. 

- تطور القواعد الفقهية من نظرية إلى علم وأثر ذلك في الفقه الإسلامي 
للدكتور محمد عبدالرحمن المرعشلي. 

- القواعد الفقهية للفقه الإسلامي نشأتهباء رجالهاء آثارها لأحمد بن 
محمد الحصري. 
اني: كتب وبحوث عنيت بأحكام القواعد الفقهية أو في جانب من 

أحكامهاء ومنها: 

- القواعد الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بها لرياض بن منصور 
الخليفي. 

- التقعيد الفقهي إشكالية المصطلح والأثر للدكتور مسلم بن محمد 
الدوسري. 

- إعمال القواعد الفقهية في الاجتهاد المعاصر لاستنباط حكم القضايا 
الفقهية المستجدة للدكتور محمد بن زين الدين رستم. 

- حجية القاعدة الفقهية لعبد الرحمن الكيلاني. 

- الخلل في الاستدلال بظواهر القواعد الفقهية في غير مناطاتهاء دراسة 
استقرائية تحليلية» لناجي قاسم عبدالله. 
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الثا: كتب وبحوث عنيت بأحكام الاستثناء من القواعد الفقهية» 


ومنها: 


المستثنيات من القواعد الفقهية «أنواعها والقياس عليها» للدكتور 
عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان. 

الاستثناء من القواعد الفقهية أسبابه وآثاره للدكتور عبدالرحمن بن 
عبدالله الشعلان. 

الاستثناء من القواعد الفقهية وإشكاليته على الفقه والقواعد الفقهية 
للأستاذ توفيق يحيى امحمد. 

الاستثناء من القواعد الفقهية» لسعاد أوها ببنت محمد الطيب. 


رابعا: كتبت وبحوث عنيت بمصادر القواعد الفقهية والاستدلال 


لهاء ومنها: 
الاستدلال للقواعد الفقهية من القرآن الكريم للدكتور عبدالمجيد بن 
عبدالله المالك. 
الاستدلال بالسنة على إثبات القواعد الفقهية لفهد بن سعد 
القواعد الفقهية المحكي فيها الإجماع؛ دراسة نظرية تطبيقية لعلي بن 
الإجماع في القواعد الفقهية تأصيلاً وتطبيق] للدكتور هشام بن محمد 
السعيد. 


الأستدلال بالأدلة المختلف فيها على القواعد الفقهية. دراسة نظرية 
تطبيقية لأسماء بنت حسن الدوسري. 
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خامساً: كتب وبحوث درست قاعدة واحدة» ومنها: 
- القاعدة الكلية (إعمال الكلام أولى من إهماله» وأثرها في الأصول 


للدكتور محمود مصطفى عبود هرموش. 

- قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية 
للدكتور ناصر بن محمد الغامدي. 

- "ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً» دراسة تأصيلية للدكتور صالح بن 
مكلمان الرست 

- «إعمال الكلام أولى من إهماله» تأصيلاً وتقعيداً للدكتور عبدالعزيز بن 
محمد بن إبراهيم العويد. 


- قاعدة «لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة 
بيان» وتطبيقاتها الفقهية للدكتور أحمد بن محمد السراح. 
قاعدة «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته وتطبيقاتها» للدكتور 
علي بن عبدالعزيز المطرودي. 
- قاعدة «الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب» دراسة تقعيدية 
تطبيقية للدكتور عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد. 
سادسا: كتب وبحوث لدراسة القواعد الفقهية في كتاب من 
مدونات العلم» ومنها: 
- القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي جمع] 
وترتيب ودراسة لعبدالوهاب أحمد خليل عبدالحميد. 
- القواعد الفقهية في أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص لمحمد نسيم 
محمد رسول. 
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- القواعد والضوابط الفقهية من معالم السنن للخطابي لسلطان بن 


حمود بن ثلاب العمري. 
- القواعد الفقهية من كتاب المبسوط للسرخسى لجودة عبدالغنى 


- القواعد والضوابط الفقهية عند ابر دقيق العيد مر خلال كتابه إحكا 
: 2 بن دفيى العيد من 00 8 


- القواعد الفقهية لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشى فى شرحه 


- القواعد الفقهية في كتاب الفروع لشمس الدين ابن مفلح جمعا 
ودراسة لهدى بنت محمد السلطان. 


سابعا: كتب وبحوث عنيت بجمع ودراسة القواعد الفقهية عند 
عالم أو إمام؛ ومنها: 
- القواعد والضوابط الفقهية المروية عن الإمام أحمد بن حنبل رَيِمَهَالنَهُ 
في كتبه ومسائله من كلامه. جمع ومقارنة لسعود بن عبدالله التويجري 
- القواعد الفقهية عند أبي الخطاب الحنبلي لعلي بن صالح الوهاشي. 
- القواعد الفقهية عند الإمام العز بن عبدالسلام جمع) ودراسة وتطبيق) 
لكمال بن صادق ياسين. 
- منهج الإمام ابن القيم في القو اعد الفقهية للدكتور أنور صالح أبوزيد. 
- القواعد الفقهيه الخمس الكبرى وتطبيقاتها عند الامام الشوكاني 
جمعا ودراسة لمنذر عبدالواسع محمد. 
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عمجب 
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ثامن: كتب وبحوث غنيت بجمع ودراسة القواعد الفقهية في 
جوانب تأصيلية» ومنها: 
- القواعد الفقهية المختلف فيها جمعا ودراسة لحنان بدت حجى 
الحجى. 


- 


- القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط جمعا وتوثيقً ودراسة لعبدالله بن 


جابر الزهراني. 
- القواعد الفقهية المتعلقة بالأسباب جمعا وتوثيق ودراسة لبدر بن 
محمد الحمدان. 


- القواعد الفقهية المتعلقة بالحكم الوضعي جمع] ودراسة لبايوكو 
الحسن. 

- القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح جمعا وتوثيقا ودراسة 
للدكتور عبدالر حمن بن عزاز آل عزاز. 

- القواعد الفقهية المتضمنة للتيسير للدكتور عبدالرحمن بن صالح 


العبداللطيف. 
- القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصرة 


تاسع: كتب وبحوث عنيت بدراسة القواعد الفقهية وأثرها في باب 
معيّن من العلم خصوص)] أبواب الفقه. ومنها: 
- القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاتها في النظام القضائي في 
المملكة العربية السعودية للدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ. 


اا 


م سس مب البفاء العلهي للقواعد الفقهية 

- القواعد الفقهية المتعلقة بالبيوع للدكتور سليمان بن سليم الله 
الرجيان: 

3 القواعد الفقهية المتعلقة بحقوق الإنسان في الإسلام جمع] وتوثيقا 
ودراسة للدكتورة نوف بنت عبدالله العتيبي. 

- دراسة تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية للدكتور محمد بن 
مفتاح الفهمي. 

- توظيف القواعد الفقهية في ترشيد العمل الخيري للدكتور عادل بن 


عبدالقادر بن محمد ولي قوتة. 
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لن أعمد إلى اختصار ما كُتب في ثنايا الكتاب» ولكني سأنبه لملامح 
علمية منهجية مستوحاة مما ذكر في الكتاب وهي: 

أولاً: أن القواعد الفقهية علم جليل القدر عظيم المنزلة فهو حري 
بالعناية العلمية الشمولية من قبل العلماء والباحثينء والكتابة والتأليف 
والمدارسة: 

ثانيا: من الخطأ البيّن أن تحصر الحاجة للقواعد الفقهية لمبتغي 
الفقه وعلم الفروع. فالقواعد الفقهية جلها شامل في تطبيقاتها لأحكام 
الشريعة المطهرة فهي معملة في كل الأحكام. 

ولست أعني بهذا أن الحاجة للقواعد الفقهية لطلاب العلم الشرعي 
فقطء بل هي حاجة نافعة مثمرة في كل مجالات أهل الإسلام في الدعوة 
والتربية والأسرة والأخلاق والآداب وغيرها. 

والشأن في تقديمها للمتخصصين بما يناسبهم للرسوخ. ولغيرهم 
بمايحتاجون إليه خصوصا في الإيجاز وسهولة العبارة والتطبيق في 
الاختصاص. 

ثالثا: وفيما يظهر - والله أعلم - من الواقع البنائي لطلاب العلم 
المبتدئين أن الساحة العلمية فقيرة بكتب في القواعد الفقهية تكون نواة 
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لبناء طالب العلم في القواعد الفقهية» وجل الموجود - وهو خير عظيم - 
شروح لمتون في الفن ليست كافية في الإلمام الابتدائي في القواعد 
الفقهية لكونها مقتصرة على شرح ما ذكر في المتن من قواعد فيفوت 
على الطالب كثير منها. 

ولذا تشتد الحاجة لكتابة مؤلفات في القواعد الفقهية يتقصد بها 
طلاب العلم المبتدثين لتكوين وبناء علمي يعتمد على الكتاب غير 
الكبير بلغة سهلة وشمولية لأهم القواعد وتطبيقات حيّة. 

رابعا: القواعد الفقهية مماثلة لسائر العلوم الشرعية في العناية 
الأكاديمية في البحث والدراسة والتأليف. وليس بمنكر دور الدراسات 
والبحوث الأكاديمية المعاصرة في القواعد الفقهية بما قامت به من 
تحقيق لكثير من كتب التراث» وكذا بحوث جلت كثيراً من القواعد 
الفقهية» مع ما أضافته البحوث الأكاديمية المعاصرة في القواعد من 
خلال دراسة تأريخيتها وأطوارها واستخراج القواعد للأئمة والكتب. 

غير أن مما أوهن بعض الدراسات الأكاديمية وقلل من فائدة بعضها 
ضعف منهج دراسة القواعد الفقهية من خلال المنهجية المناسبة 
للقواعد فنأت إلى الكلام المكرور في القاعدة دون عمق علمي منهجي 
يثري التخصص ويقدم مفيداً جديداًء والحل للإبداع هوني سلوك 
المنهج العلمي لدراسة القواعد الفقهية وفق المنهج الخاص بالقواعد 
والمنهج العام المعني بكل علوم الشريعة. 


"ولتت ران 
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خامسا: من المهم في دراسة القواعد الفقهية اكتشاف مافي كتب 
العلم في غير تخصص القواعد الفقهية من كلام فيها من صياغاتها 
والاستدلال لها وتنزيل الأحكام عليهاء خصوص] كتب التفسير وشروح 
السنة وكتب العقيدة وأمهات كتب الفقه المقارن. 

وإن استخدام المحركات البحثية التي من الله بها على الباحثين 
وسيلة عظمي لاستخراج ما في هذه المدونات من القواعد وأحكامها. 

ولاريب أن البحوث الاكاديمية أدت دوراً جيداً في هذا المجال؛ 
لكن كتبا كثيرة لازالت بحاجة لاستنطاق ما فيها من القواعد الفقهية 
بالبحث لاستخراج دررها القواعدية. 


ثم ما قصد تدوينه 
والحمد لله رب العالمين 


الفقهشارس 


فهرس الآيات القرآنية المطهرة. 

فهرس الأحاديث النبوية. 

فهرس الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. 
فهرس القواعد الفقهية. 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 
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0 ع 
درجت 


كايا لين مرا نا و لِلصّلَزة ين بزو 
0 وكا لع لك 
1 نك ع2 تَحلمون - 

9 مي الشارة 00 


من فَضلٍ الله وذ كوأ مه كيرا ملُح مُْلْحُونَ 


ددس سس البفاء العلهي للقواعد الفقهية 
بأ 


0 


رم ء د 


ولاج 


2و مم 
04 معاد 1 


ةحير وأبوّح »© 


- رودء 22> رمء 4 ل 
#وللاخزرة حير لك مِنَ الأول » 


البناء العلمي للقواعد الفقهية ‏ ب ل ع 


فهرس الأحاديث النبوية 


«إذا كان دم 3 فإنه دم اده يعرف فأمسكي عن 
الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق» 


إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاكترياك لهك و كنيد آن محمد عله ووس وله 


و ا« نهم 
»ا ىس 


«إنَ الله يُحِبٌ أَنْ تَوْتَى رُحَصُهُ كَمَايَكْرَهُ أَنْتُؤْ توؤنى 


«إن دماء هام وَل رافك َرَام عَلكُم كحرمة 
يومكم هذا في شه ركم هذاء في بلدكم هذا' 
يبدو صلاحهاء + نهى البائع سي : 
«إِنَّما الْأَعْمَالُ بالئيّاتِء وَإِنَّما لكل امْرِئ مَانَوَى) 


اابعثت بجوامع الكلم. ونصرت بالرعب. وبينا أنا نائم 


أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي" 


و 0 دءددملممط د البفاء العلهي للقواعد الفقهية 


«البينة على المدعيء واليمين على من أنكر' عن 


ل 
وه 


«اجعل رسول الله صََِنَهءَلِدووسَلَمَ الشفعة في كل مال لم 
يقسم.ء فإذا وقعت الحدود. وصرفت الطرقء فلا 


3خ 


شفعة (( 


5-4 
و 


١حَجَمَ‏ أو طَيْبَة رَسُولَ الله صَرََعيهوَسَلَ فَأمَرَلَهُ بضَاع 
«دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماءء أو ذنوب) من 
ماء» فإنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين» 
«السلطان ولي من لا ولي له» 


«صليت مع رسول الله ركعتين» ابن مسعود يعني في 


منى 
يذنا 
4 


لكر 
«القَضَى رَسُولُ الله صَآلتةعيِوَسََ عَلَى أَهْل الْأَمْوَالٍ 

ًا يلا َعَلَى أل الْمََائِي نظا بلي 

«كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)» 


«كلوه إن شئتم» 
«كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه» 


الإناالعلوي الكو اعد الفجوية بح وي تت را 
كيف ترون بواسقها؟؛ كارا ها سيران 

تزاحمهاء قال: «كيف ترون قواعدها؟» قالوا: ما 

الحسيتها وات تمكتها ؟ 

«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» 

«لا يلبس القميص. ولا العمامة» ولا السراويل» ولا 

البرنس» ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران, فإن لم يجد 


النعلين فليلبس الخفين» وليقطعهما حتى يكونا تحت 


«من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمسء» فقد 
أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمسء فقد أدرك العصر) 


«من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط 
المبتاع» 

«من سلك طريقن يطلب فيه علم سلك الله به طريق) 
إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب 
العلم» وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض» 


1 كين 13 مل ب ل الهفاء العلهي للقواعد الفقهية 


حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياءء 
لم يورثوا ديناراً ولادرهماء وإنما ورثوا العلم» فمن 
أخذ به أخذ بحظ وافر) 


«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» 


من يرد الله به خيراً يفقه في الدين» 


«نبى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ء نهى البائع 
والمبتاع' 

«وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما» فنهاه عنها 
«ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلهاء فإن اعترفت 
فارجمها» فاعترفت فرجمها» 

«يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون. فإن الله 
لايمل حتى تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله ما دُوومَ 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


ا 
5 


عثما 


الأختين بملك اليمين - آيةء 
وحرمتهما آية. فأما أنا فلا أحب أن 
أصنع ذلك» 

«إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة 
اليتيم إن استغنيت عنه استعففت 
وإذافتقرتإلي هأكلت 
بالمعروف» 

«... ثم الفهم الفهم فيما أدلى 
إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم 
قايس الأمور عند ذلك واعرف 
الأمثال والأشباه؛ ثم اعمد إلى 
أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها 
بالحق..») 

«الحمد لله الذي جعل فينا من 
يحفظ عن نبينا صََلَْعَهوَسَلا 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


٠‏ صلاة بعد 
«فإنهقدنمهي عن ش 
العصرء فلا أدري أتعذب عليها أم 


تؤجر لأن الله يقول: #وما من 
0 افع أنه رسولةة 
1 0 إذا قضى ألله ورم 
ومن ولا مؤمنه ٠‏ 00 
00 ا 
أمرا أن يَكون هسم ابره من أمرهم 


مح عه سملا 
1 عو 


7 5 3 ادج 
ومن يعصٍ الله ورسوله. فقد ضل ضائلا 
45 


أ يَديَدُعَنْهُ إذا ورد 
«(كان ابو كبر ركوائله: 


ظر فى كتاس الله فإن 
عليه خصم نظر في : / 
وجد فيه ما يقضي به قضى به 
هل كانت من النبي صَإؤْإَْهْعَلِيهِوء 
فيه سنة؟ فإن علمها قضى بهاء وإن 
لم يعلم خرج فسأل المسلمين 
فقال: «أتاني كذا وكذا نتظرت في 
50 7 ع 5 ذلك 
صَيَؤْلنَةعَلهوَسَاءَ فلم أجد في ذ 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


بقضاء؟» فربما قام إليه الرهط 


فقالوا: انعم قضى فيه بكذا 
وكذا"»ء فيأخذ بقضاء رسول الله 
صَإَنَه تَدْعَبدِوْسَل) 

«كل شيء في القرآن: # أو » أو 24 
فهو مخيرء وكل شيء: «ن ل 
تدوأ » فهو الأول فالأول» 

«الأن أخطئ في الحدود بالشبهات» 
أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات» 
«لأن أعطل الحدود بالشبهات 
أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات» 
الو كان لى من الأمرشبيء ثم 
وجدت أحدا فعل ذلك - يعني 
الجمع بين الأختين من ملك 
اليمين - لجعلته نكالا » 

ما اجتمع الحلال والحرام إلا 
غلب الحرام» 

«مارآه المسلمون حسنًا فهو عند 
الله حسنء وما رأوه سيئئًا فهو عند 


اللّه سيوع») 


ل 1< 
7< 2 
الم 


لقرآن أو أو. فصاحبه 


نفي 
بالخيار) 
«مقاطع الحقوق عند الشروط») 


«من اشترى قناة تحنل فردهاء 
فليرد معها صاعا من تمرا 

ايا عبدالله بن عمر: اذهب إلى أم 
المؤمنين عائشة وََعَلِتَهعَنهَاه فقل: 
يقرأعمر بن الخطاب عليك 
السلام, ثم سلهاء أن أدفن مع 
صاحبيء قالت: كنت أريده لنفسي 
فلأوثرنه الجوم على عي لها 
أقبل» قال له: ما لديك؟ قال: أَؤْنَت 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


البناء العلمي للقواعد الفقهية . ( تس سس اده ل با 0 


فهرس القواعد الفقهية 


القاعدة 


إذا اجتمع المباشر والحتسيب يضاف النحكم 
إلى المباشر 

إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل 

إذا تعذر عمال الكلام يهفل 

إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز 

استصحاب النية شرط في الابتداء والاستدامة 


وعد 1 لك ادءدطممبس البفاع العلهي للقواعد الفقهية 


3١ 


الأعذار النادرة لا تسقط الفرض وإنما 
يسقطه الأعذار العامة السائدة 
الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ماهو 
أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه 
إعمال الكلام أولى من إهماله ا 


م5 01595049 ١١5”‏ 
الإمام إنما عليه أن يحكم بالظاهر 


الأمور بمقاصدها +52552”لا. ١‏ 
”ىق ١١520٠٠٠١‏ 


الا 
إنما تعتبر العادات إذا اطردت أو غلبت 44.4 


البناء العلمي للقواعد الفقهية ‏ ل سل رخ 
الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب 
5 


15 


' 1 سسسب الْفِفاء العلهى للقواعد الفقهية 


لخاج باضاد 
0 
١0‏ 


كا 
دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما 


رخص كله ناح بلحوق الست 
رخص لاط باك 
الرخص لايتعدى ب مواضعه 


ْ 
أغلى المفسدتين باحتمال أذناهما 


سان ولي من لاولي 


الشك لا يزحم اليقين /71 ١‏ 


صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما يكون 
بالنية» فإن النية هي المصرفة لها إلى جهاتها 


البذاء العلهي للقواعد الفقهية .| | |/7/7 ل _لسسسسسسشش بحا 0 0 رع 


د ص كه 


العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا 
بالألفاظ والمباني 


د اول القىل 
5*١‏ 55ل 
١75‏ 


د مه أم لا؟ 
الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من 
المتعلقة بمكانها أو زمانها 

قد يباح من الأشياء عند الضروريات ما لا 


يباح عند عدمها 
قضاء القاضي ينقض إذا خالف أحد أربعة 
أشياء: الإجماع أو القواعد أو النصوص أو 
القياس الجلي. 


وس # لعل _ ل د البناء العلمي للقواعد الفقهية 


كل شيء ما جاز فيه البيع يجوز فيه الهبة 
والصدقة والرهن 


كل من كان له حق فهو له على حاله حتى 
يأتي اليقين على خلاف ذلك 
الكنايات لا حكم لها بأنفسها 


مكل لال اث كق 
دك أل مللء محللى 
”ةق ٠٠‏ ك8 ١”‏ 


لامدخل للرأي في إثبات الرخص 
١سا‏ لاد موده انع 


الأجر والضمان 
لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز في 
غيرها 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 9 سس ده : 593 1 


ل يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا 

إذن 6 لت هلا ٠١7‏ 

لاينسب لساكت قول قائل. ولاعمل عامل» 

لا ينسب لساكت قولء ولكن السكوت في 
يد 


حرم من دمه» وسؤى بين جميعه 


اكاك أكثر لكا أكثر نفلا 


التبع 


كم .هك لل 
و ا ٠و‏ 


شن 
المصالح الدينية مقدمة على المصالح 
الدنيوية ا ١1‏ 


لماصد اتش من الوسر 
مقاصد الاق على ية الاين 


النية لا تتبعض 


هل تبطل المعصية الترخيص أم لا؟ 


يرفع أعظم الضرر بأهون منه 


البناء العلمي للقواعد الفقهية ب 8 با 0 


يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر مالم يكن 


0 


اليقين لا يزول بالشك ا ا ا 
6١‏ علا الال لالا 
ال ددل 
حي 
ا 


البناء العلمي للقواعد الفقهية 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم 

- الإمباج في شرح المنهاج. لعلي بن عبدالكاني السبكي (ت55/اه) 
وولده عبدالوهاب (ت١/الاه)‏ طبع بتصحيح جماعة من العلماء. 
دار الكتب العلمية. بيروت 5٠5١ه.‏ 

“- الإجماع في القواعد الفقهية تأصيلاً وتطبيقا. الدكتور هشام بن 
محمد السعيد. بحث منشور في مجلة الداراسات الإسلامية بجامعة 
الملك سعود المجلد 7١5‏ العدد 7 1575 ١ه.‏ 

4 - إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. لمحمد بن علي بن وهب 
القشيري ابن دقيق العيد (ت 5 ٠‏ /اه). تحقيق مصطفى شيخ مصطفى 
ومدثر سندسء مؤسسة الرسالة. بيروت». 575١ه.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن أبي علي بن محمد التغلبي 
الآمدي (ت١17ه)‏ تعليق العلامة عبدالرزاق عفيفي. دار الصميعي 
للنشر والتوزيع. الرياض 5١5‏ ١ه.‏ 

1- الإحكام في أصول الأحكام. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري(ت 555ه). ضبط وتحقيق وتعليق د. محمود حامد 
عثمان. دار الحديث. القاهرة 575 ١ه.‏ 

لماح الكراك لاوما ابي كر اسم ين دا المعروف يابن 

العربي (ت”"57 0ه) تحقيق عبدالرزاق المهدي. دار الكتاب العربي. 


م دهءههمغمغسسسسب البناء العلهي للقواعد الفقهية 

8- أخبار القضاة لأبي بكر مُحَمِّد بن خلف بن حبان بن صدقة الصَبِّي 
البغدادي الملقب بوكيع (ت5٠7ه)؛‏ صححه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغي المكتبة التجارية الكبرى 
5ه 

4- اختلاف الحديث لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي 
المكي (ت5 ١٠ه)‏ مطبوع ملحقا بالأم, دار المعرفة بييروت 
٠5١ه.‏ 

-٠‏ الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين» أبوقدامة أشرف محمود بن 
عقلة الكناني» دار النفائسء الأردن 570 ١ه.‏ 

-١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. للمحدث محمد 
ناصر الدين الألباني (570١ه)‏ المكتب الإسلامي. بيروت 05٠5١ه.‏ 

- الاستدلال بالقواعد الفقهية في النوازل المعاصرة. أ. د. محمد 
سليمان النور. بحث في مجلة كلية العلوم الإسلامية» جامعة 
بغداد» كلية العلوم الإسلامية» العدد "07 الجزء الأول؛ 51794 ١1ه.‏ 

١‏ - الاستثناء من القوعد الفقهية (أسبابه وآثاره ) للدكتور عبدالرحمن بن 
عبداللّه الشعلان» من مطبوعات عمادة البحث العلمي بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 577١ه.‏ 

-١ 5‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار. لأبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي (577ه ) تحقيق سالم محمد 
عطا ومحمد علي معوض. دار الكتب العلمية. بيروت ١٠٠5م.‏ 


البناء العلمي للقواعد الفقهية ب و وا 


- الاستغناء في الفرق والاستثناء لمحمد بن أبي سليمان البكري (بعد 
٠‏ ه) تحقيق الدكتور سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي» من 
منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 
4ه 

57- الأشباه والنظائر. لمحمد بن عمر بن مكي بن عبدالصمد صدر 
الدين المعروف بابن الوكيل (ت7١لاه)‏ تحقيق ودراسة د. أحمد بن 
محمد العنقري. مكتبة الرشد. الرياض 5١1‏ ١ه.‏ 

١١7‏ الأشباه والنظائر. لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني 
السبكي (ت )77١‏ دار الكتب العلمية. بيروت ١١5١ه.‏ 

- الأشباه والنظائر. لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم 
الحنفي (ت١97ه)‏ تحقيق محمد مطيع الحافظ. دار الفكر 
العربي: ذمشق 1:55 هن 

4 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. للإمام جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١11ه)‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت 7٠5١اه.‏ 

-٠١‏ إشكال المصطلح والأثر في مقدمات التقعيد الفقهي عرض 
ومناقشة» الدكتور مسلم بن محمد بن ماجد الدوسريء. بحث 
منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية» العدد 0١١‏ 577 ١ه.‏ 

١‏ الأصل المعروف بالمبسوط لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن 
فرقد الشيباني (ت 84١ه)‏ تحقيق أبو الوفا الأفغاني» إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» كراتشي. 
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7- أصول البزدوي علي بن محمد بن الحسينء البزدوي البزدوي 
(ت187) مطبوع مع شرحه كشف الأسرار لعبدالعزيز بن أحمد بن 
محمد, علاء الدين البخاري الحنفي» دار الكتاب الإسلامي 

7- الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. 
الزركلي الدمشقي (ت1745١ه)‏ دار العلم للملايين بيروت 
ا 

4- أعلام الحديث شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد بن 
محمد الخطابي (ت 788ه) تحقيق د. محمد بن سعد بن عبد 
الرحمن آل سعود؛ نشر مركز البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى 9٠15١ه.‏ 

5- إعلام الموقعين عن رب العالمين. لمحمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (ت١0ل/اه)‏ تحقيق مق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان. دار ابن الجوزي. الدمام *5177١ه.‏ 

7- إعمال الكلام أولى من إهماله تأصيلاً وتطبيقاء ا.د. عبدالعزيز بن 
محمد بن إبراهيم العويد. دار ابن الجوزيء الدمام 575 ١ه.‏ 

1" - الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير أبي المظفر عون الدين يحبى بن 
هبيْرَّة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني (ت ١057ه)‏ تحقيق 
فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الوطن. الرياض 5١1‏ ١ه.‏ 

8- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ينين 
عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت38لاه) تحقيق قيق محمد حامد 
الفقي. مطبعة السنة المح الناط 1 اق 


البناء العلهي للقواعد الفقهية لد لا بون 


1 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. للقاضي عياض اليحصبي 
(«ت555ه) نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة. دار الوفاء. ١9‏ 5١ه.‏ 

الأم. للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت5 ١1ه)‏ دار المعرفة. 
بيروت 97١١اه.‏ 

-١‏ إيضاح القواعد الفقهية. للعالم العلامة عبدالله بن سعيد اللحجي 
(ت١٠51١ه)‏ عناية د. أحمد بن عبدالعزيز الحدّاد. دار الضياء. 
حجدة /ا؟ 5 اه. 

7"- إيضاح المسالك إلى قواعد أبي عبدالله الإمام مالك لأحمد بن 
يحيى الونشريسي (ت5١19ه)‏ دراسة وتحقيق الصادق بن 
عبدالرحمن الغرياني» دار ابن حزم. بيروت 1571١ه.‏ 

7 البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لزين الدين بن إبراهيم بن محمد 
ابن نجيم (ت١117ه)‏ دار المعرفة. بيروت. 

"- البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبى المعالي عبدالملك بن 
عبدالله الجوينى (ت118ه) حققه وقدمه ووضع فهارسه د. 
عبدالعظيم الديب. دار الوفاء» المنصورة /41١ه.‏ 

5 - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. لمجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيرزابادي (ت817ه) تحقيق محمد علي النجار 
وعبدالعليم الطحاوي. المكتبة العلمية. بيروت. 

7"- تاج التراجم لأبي الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا 
السودوني الجمالي الحنفي (ت 14/ه) تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف. دار القلم» دمشق17١4١ه.‏ 
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7 تاج العروس من جواهر القاموس. للسيد محمد مرتضى 
الزبيدي.(5١١١ه)‏ حققه مجموعة من العلماء بإشراف وزارة 
الإعلام. دولة الكويت» طبع ما بين 01996 ١١٠1م.‏ 

تأصيل علم الاستثناءات الفقهية للدكتور عبدالله آل سيف. شبكة 
الألوكة» بحث في الشبكة العنكبوتية 
710177 "12261 #/2/0/64840 تمه ط ذناع2. همعان لج. بتابزايت// :5م11 

4 التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي (ت886ه) دراسة وتحقيق د. أحمد بن محمد السراح 
ود. عوض بن محمد القرني ود. عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين. 
مكتبة الرشد. الرياضء. ١57١ه.‏ 

-4٠‏ تحرير الفتاوى على التنبيه و المنهاج و الحاوي المسمى النكت 
على المختصرات الثلاث لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد 
الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الكردي الههُراني 
القاهري الشافعي (ت 877ه) تحقيق عبد الرحمن فهمي محمد 
الزواوي» دار المنهاج للنشر والتوزيع» جدة 577١ه.‏ 

-١‏ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. لأبي الفداء 
إسماعيل ابن عمر بن كثير (ت /الاه) دراسة وتحقيق عبدالغني بن 
حميد بن محمود الكبيسي. دار حراء. مكة المكرمة 5٠5١ه.‏ 

41 - التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة لأبى يعلى الفراء 
بون العبون مو يمن حت لكوك التي 
#39 ى) فعقرى محبد فن نهد برو عبد الغزمر الشريخ دار 
النوادر» دمشق ١576‏ ه. 


ببق عنصي انتوعد لشت يبيب 

7" - التعريفات. للشريف علي بن محمد الجرجاني (ت7١8ه)‏ دار 
الكتب العلمية.بيروت 7٠5١ه.‏ 

4- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من 
صحيحه؛ وشاذه من محفوظه لأبي عبدالرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, الأشقودري الألباني 
(ت١57١ه)‏ دار باوزير للنشر والتوزيع» جدة 575١ه.‏ 

0- تغليق التعليق على صحيح البخاري. لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت807ه) تحقق سعيد 
عبدالرحمن موسى القزقي. دار عمار. بيروت 6٠5١ه.‏ 

1 - تفسير الموطأ لعبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري» 
أبو المطرف القَنَازْعي (ت 117 4ه ) حققه وقدم له وخرج 
نصوصه: الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري. دار النوادرء قطر 
648هاه. 

5 - كتاب التلخيص في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني (ت4178ه) تحقيق د. 
عبدالله جولم النبيلي وشبير أحمد العمري. مكتبة الباز. مكة 
المكرمة /511١ه.‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. للإمام الحافظ أبي 
عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي 
(ت177ه) تحقيق أسامة بن إبراهيم. دار الفاروق. القاهرة 
٠ه‏ 
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4- تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (ت57177ه) عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه 
ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

- التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي (ت 
١‏ ه). تحقيق د. محمد رضوان الداية. دار الفكر المعاصر 
ودار الفكرء بيروت ودمشق ١٠53١ه.‏ 

-١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للشيخ عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي (ت1775ه) تحقيق د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق. مؤسسة الرسالة. بيروت ١57١ه.‏ 

7- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. لانن ع 
يوسف ابن عبدالبر النمري القرطبي (ت177ه) تحقيق أبي 
الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزيء الدمام 5١4‏ ١ه.‏ 

07 - الجامع لمسائل المدونة لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس 
التميمي الصقلي (ت ١0ه)‏ تحقيق مجموعة باحثين في رسائل 
دكتوراه. نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. 
جامعة أم القرى. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 575 ١ه.‏ 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبدالقادر بن محمد بن نصر 
الله القرشيء أبو محمد. محيي الدين الحنفي (ت5/الاه) نشر: 
مير محمد كتب خانه» كراتشي. 


5 عست 
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0- حجية القاعدة الفقهية» عبدالرحمن إبراهيم زيد الكيلانٍ» منشور 
في مجلة مؤتة للبحوث والدراساتء المجلد .١15‏ العدد ١غ‏ 
8امم. 

7- حجية القواعد الفقهية في استنباط الأحكام؛ لعارف علي عارف 
القرة داغي و مراد جبار سعيدء بحث منشور في مجلة التجديد 
المجلد ٠١‏ العدد 57879 اه. 

0 - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزين الدين أبي يحيى زكريا بن 
محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ت477ه) تحقيق د. مازن 
المبارك» دار الفكر المعاصرء بيروت ١١5١ه.‏ 

4- الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 
(ت187ه) تحقيق: طه عبد الرءوف سعد وسعد حسن محمد. 
المكتبة الأزهرية للتراث. 

4- درر الحكام شرح مجلة الأحكام. لعلي حيدر(ت 07 17ه). 
تعريب المحامي فهمي الحسيني. مكتبة النهضة. بيروت. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بن 
محمد ابن فرحون. برهان الدين اليعمري (ت لاه ) تحقيق 
وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع 
والنشرء. القاهرة. 

0١‏ رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي (ت 575؟1١ه‏ )دار الفكرء بيروت 
هه 


ل - 
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7- الذخيرة لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت 1/15ه) تحقيق محمد 
حجي وسعيد أعراب ومحمد بوخبزة» دار الغرب الإسلامي. 
بيروت ١195‏ م. 

7 - رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي (ت11721ه) مطبوع مع شرحه للدكتور 
عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد» طبعة خيرية 478 ١ه.‏ 

4"- روضة الطالبين وعمدة المفتين. لمحي الدين يحيى بن شرف 
النووي (ت1775ه) المكتب الإسلامي. بيروت 04٠55١ه.‏ 

5- الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون 
المتنوعة الفاخرة للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت 
333/5 )دار المنهاجء القاهرة 575 ١ه.‏ 

7- زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١5لاه)‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت و مكتبة المنار الإسلامية» الكويت 0١15١ه.‏ 

17- سلسلة الأحاديث الصحيحة. للعلامة محمد ناصر الدين الألباني 
(رت١57١ه)‏ مكتبة المعارف. الرياض 577 ١ه.‏ 

4- سلم الوصول إلى طبقات الفحول لمصطفى بن عبدالله 
القسطنطيني العثماني المعروف ب «كاتب جلبي» وب احاجي 
خليفة» (ت517١٠١ه)‏ تحقيق محمود عبدالقادر الأرناؤوط. 
إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي» تدقيق: صالح 


سرحي 
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سعداوي صالح. إعداد الفهارس: صلاح الدين أويغور, مكتبة 
إرسيكاء إستانبول» تركيا ١٠١7م.‏ 

8- سئن الترمذي. أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت17/4ه) طبعة مصححة ومرقمة بإشراف الشيخ صالح آل 
الشيخ. دار السلام. الرياض ١57١ه.‏ 

-٠‏ سئن الدارقطني. لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني 
(مت86” ه»). تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني المدني. دار 
المعرفة. بيروت 7/5١ه.‏ 

١/ا-‏ سنن الدارمي.لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل 
الدارمي (ت0155 ) » تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع. دار 
الكتاب العربي. بيروت 1٠5١ه.‏ 

١ا-‏ سئن أبي داود. الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ت1170ه) طبعة مصححة ومرقمة بإشراف الشيخ صالح آل 
الشيخ. دار السلام. الرياض ١57١ه.‏ 

“/ا- السئن الكبرى. لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت40/8ه) 
تعقيى محمند عبدالقادرعطا: ذار الكنن العلمنة: سرويك 
اه 

/ا- سنن ابن ماجه. أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه (ت71/7ه) 
طبعة مصححة ومرقمة بإشراف ومراجعة الشيخ صالح آل الشيخ. 
دار السلام. الرياض ١57١ه.‏ 
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00 سئن النسائى: المجتبى من السنن. للحافظ قن عبدالرحمن أحمد بن 


صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. دار السلام للنشر والتوزيع. 
الرياض ١57١ه.‏ 


ابن بطال البكري القرطبي (ت59 5ه) تحقيق أبي تميم ياسر بن 
إبراهيم. مكتبة الرشد. الرياض 5717 ١ه.‏ 


/الا- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول. لشهاب 


عبدالرؤوف سعد. دار الفكر. القاهرة 97 1١ه.‏ 


- شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدين محمد بن عبد 


الله الزركشي المصري الحنبلي (ت الالاه) دار العبيكان؛ 
الرياض 17 5١ه.‏ 


4- شرح القواعد الفقهية. لأحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت/1ه7١)‏ 


تنسيق ومراجعة د. عبد الستار أبو غدة. دار القلم. دمشق 54٠9‏ ١ه.‏ 


- شرح الكوكب المنير. محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي 


المعروف بابن النجار (مت917/75ه) تحقيق د. محمد الزحيلي ود. 
نزيه حماد. من مطبوعات جامعة أم القرى. ١٠55١ه.‏ 


عبدالكريم الطوفي (ت5١/اه)‏ تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركى. مؤسسة الرسالة. بيروت ١٠5١ه.‏ 
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7- شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر أحمد بن علي الرازي 
الجصاص الحنفي (مت٠١/الاه)‏ تحقيق د. عصمت الله عنايت الله 
محمد و أ. د. سائد بكداش و د محمد عبيد الله خان ود زيئب 
محمد حسن فلاتة. أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححة: أ. د 
سائد بكداشء دار البشائر الإسلامية ودار السراج 547١‏ ١ه.‏ 

87- شرح منظومة القواعد الفقهية. للشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي. شرح الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم يم العويد. 
الطبعة الثالثة» توزيع دار أطلس الخضراءء الرياض ١45١ه.‏ 

4- شرح منظومة في القواعد الفقهية. للشيخ عثمان بن سند البصريء. 
شرح الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم يم العويد, الطبعة 
الثانية» مكتبة أهل الأثرء الكويت 579١ه.‏ 

05- شعب الإيمان. للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت108ه )) تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول. دار الكتب 
العلمية. بيروت ١٠5١ه.‏ 

- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد 
الحميرى اليمني (ت “الاده) تحقيق د. حسين بن عبد الله 
العمري و مطهر بن علي الإرياني و د. يوسف محمد عبد الله» دار 
الفكر المعاصرء بيروت ودمشق ١57١ه.‏ 

17- الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية. لإسماعيل بن حماد 
الجوهري (ت97اه) تحقيق الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار. دار 
العلم للملايين. بيروت 797١ه.‏ 
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- صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري (ت 57 7ه) مطبوع 
مع شرحه فتح الباري لابن حجرء بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي؛ 
وإشراف وتعليق العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. مكتبة الرياض 
الحديثة. الرياض. دون ذكر تاريخ الطبعة» ونسخة أخرى بترقيم فتح 
الباري مفردة عنه. نشر دار الشعب. القاهرة. /ا٠‏ 5 ١ه.‏ 

84- صحيح الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني 
(ت١57١ه).‏ مكتّبة المعارف لِلِتَشْرٍ والتوزيْع» الرياض ١57١ه.‏ 

- صحيح ابن حبان. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان محمد بن 
حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميميء أبو حاتم. 
الدارمي. البّستي (المتوفى: 155ه) ترتيب: الأمير علاء الدين 
علي بن بلبان الفارسي. حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت 8/٠5١ه.‏ 

-١‏ صحيح ابن خزيمة. محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
(ت١1ه)‏ تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي. المكتب 
الإسلامي. بيروت ٠179ه.‏ 

5- صحيح مسلم. أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري (ت١11ه)‏ طبعة بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. دار 
السلام للنشر والتوزيع. الرياض 57١‏ ١ه.‏ 

77- صفة الفقوى والمفتي والمستفتي. للإمام أحمد ببن حمدان 
الحراني الحنبلي (ت195ه)» تحقيق محمد ناصر الدين الآلباني 
المكتب الإسلامي. بيروت 5٠5١ه.‏ 
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4- طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي 


5-5 > الى 


الشهبي الدمشقي. تقي الدين اين قاضي شهبة (ت 0١‏ ) تحقيق 
د. الحافظ عبد العليم خان, دار الكتبء. بيروت 501١ه.‏ 


الا ا لي 
السبكي (ت ١/الاه)‏ تحقيق د. محمود محمد الطناحي د. عبد 
ااه ماحد عالق ضذز لامنيافة والسترزو لبود 

7- طبقات الفقهاء الشافعية لتقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد 
الرحمن المعروف بابن الصلاح (ت 5147ه) تحقيق محيي الدين 
علي نجيب. دار البشائر الإسلامية» بيروت 1997١م.‏ 

7- العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي (ت40/8ه) حققه وعلق عليه وخرج نصوصه د. أحمد 
بن علي سير المباركي. الرياض ١٠51١ه.‏ 

8- العظمة لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (ت 779ه) تحقيق 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوريء دار العاصمة» اليا 
اه 

8- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لأبي الحسن 
علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار 
(ت7917ه) دراسة وتحقيق: د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر 
السعودي. نشر مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض 5757 ١ه.‏ 
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٠‏ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لأبي يحيى زين الدين 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي 
مت977ه) نشر المطبعة الميمنية. 

-١‏ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي 
البغدادي (ت 5 17ه) تحقيق الدكتور محمد عبد المعيد خان. 
نشر مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد- الدكن 
4ه 

5- غريب الحديث لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت 047ه) تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين 
القلعجي. دار الكتب العلمية بيروت 5٠5‏ ١ه.‏ 

- غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر. لأحمد بن 
محمد الحموي الحنفي (ت98١٠١ه).‏ دار الباز. مكة المكرمة 
06ا١هم.‏ 

- الغيائي غياث الأمم في التياث الظلم لعبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد الجويني, أبي المعالي» ركن الدين» الملقب 
بإمام الحرمين (ت478ه) تحقيق عبد العظيم الديب. إمام 
الحرمين ١50١ه.‏ 

6- فتح الباري شرح صحيح البخاري. لزين الدين أبي الفرج 
انال حرام ديب الذين البقدادى الششهير باين رجنب 
(مت١0/ام)‏ : تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله محمد. دار ابن 
الجوزي. الدمام 577 ١ه.‏ 
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7- فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت857ه) قرأه وصححه عبدالعزيز بن عبدالله بن 
بازء مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. 

ساس ا 0 
الدين محمد عبدالرؤوف المناوي (ت١ ١”‏ ١٠ه)‏ تحقيق أحمد 
مجتبى. دار العاصمة. الرياض. 5٠9‏ ١ه.‏ 

- كتاب الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق. لأبي العباس أحمد 

بن إدريس بن عبدالرحمن الصهناجي (ت184ه) تحقيق مركز 
الدارسات الفقهية والاقتصادية. دار السلام 57١‏ ١ه.‏ 

8- فضائل الصحابة. لأبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيبانٍ 
(ت١151ه)‏ حققه وخرج أحاديثه وصي الله بن محمد عباس» من 
مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى. مكة المكرمة 5٠7"‏ ١ه.‏ 

٠‏ الفقيه والمتفقه. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (رت517ه) حققه عادل بن يوسف العزازي. دار ابن 
الجوزي. الدمام /١١5١ه.‏ 

-١‏ الفوائد الزينية في مذهب الحنفية لزين الدين بن إبراهيم 
المعروف بابن نجيم (ت )41٠١‏ قدَّم له واعتنى به أبوعبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن الجوزي. الدمام. 

- قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب دراسة تقعيدية 
تطبيقية, أ . د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد. توزيع دار 


أطلس الخضراءء الرياض 55١‏ ١ه.‏ 


دده - 


اد ل الي ان 

-١١‏ قاعدة اليقين لايزول بالشك دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية» 
للدكتور يعقوب عبدالوهاب الباحسين» مكتبة الرشدء الرياض 
١ه‏ 

4- قواطع الأدلة في الأصول. لأبى المظفر منصور بن محمد بن 
عبدالجبار السمعاني (ت584ه) تحقيق ودراسة د. عبدالله بن 
حافظ الحكمي ود. على بن عباس الحكميء طبع عام 5١4‏ ١ه.‏ 

6- كتاب القواعد لأبي بكر بن محمد بن عبدالمؤمن المعروف 
المعروف بتقي الدين الحصني (ت8754ه) دراسة وتحقيق 
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان والدكتور جبريل بن 
محمد بن حسن البصيليء مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر 
والتوزيع, الرياض 5١1/8‏ ١ه.‏ 

5 القواعد. لأبي عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري 
(«ت08لاه) تحقيق ودراسة د. أحمد بن عبدالله بن حميد» من 
مطبوعات جامعة أم القرى. مكة المكرمة. دون تاريخ النشر. 
وطبعة أخرى بتحقيق الدكتور محمد الدردابي, دار الآأمان» 
الرباط 7١١5م.‏ 

7 القواعد لزين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
السلامي. البغدادي. ثم الدمشقي. الحنبلي (رتههلاه) دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

- قواعد الفقه لأحمد عميم الإحسان المجددي البركتيء الناشر 
الصدف ببلشرزء كراتشي /151١ه.‏ 


بطل > 
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8 - القواعد الفقهية. مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء 
أدلتهاء مهمتهاء تطبيقاتهاء د. علي أحمد الندوي. دار القلم. 
دمشق 575 ١ه.‏ 

القواعد الفقهية ومناهج التأليف فيهاء عبدالإلاه بالقاري» بحث 
منشور في شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات» 6١١75م.‏ 

١0-القواعد‏ الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. د. محمد 
الزحيلي. دار الفكر العربي» دمشق 571 ١ه.‏ 

5- القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية. أ.د. 
محمد عثمان شبير. داز النفائس. .عمان 577 اف 

١7‏ - القواعد النورانية الفقهية لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (ت18/اه) حققه وخرج أحاديثه: د 
أحمد بن محمد الخليلء دار ابن الجوزي. الدمام 577١ه.‏ 

4- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 
للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت175١)‏ مطبوع مع 
تعليق الشيخ محمد بن صالح العثيمين. مكتبة السنة 57١٠7م.‏ 

65- كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي ابن القاضي 
محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (ت: 
بعد 5/8١١ه)‏ تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجمء 
تحقيق: د. علي دحروج.ء نقل النص الفارسي إلى العربية: د. 


عبد الله الخالديء مكتبة لبنان ناشرون. بيروت 595١م.‏ 
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عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 641417ه) تحقيق 
علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض. 

7- كتاب الكليات. لأبى البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفوي 
(رت95١٠١ه).‏ تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري. مؤسسة 


الزشالة: روثت 6 أ قا 

4 المبسوط. لأبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسي 
(رت٠54ه)‏ دار المعرفة. بيروت 5١5١ه.‏ 

48- مجلة الأحكام العدلية. علماء وفقهاء الخلافة العثمانية» نشر نور 
محمد كازخانة تجارت. 

- المجموع شرح المهذب. للإمام أبي زكريا محي الدين يحبى بن 
شرف النووي (ت777ه) واكمله السبكي ثم حققه وعلق عليه 
وأكمله محمد نجيب المطيعي. دار الفكر. بيروت. /1991م. 

-١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام. أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن تيمية» (ت7/8لاه)جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد, مطابع الرياض ١/1١ه.‏ 

- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
(«ت5194١ه)‏ أشرف على جمعه وطبعه د. محمد بن سعد 
الشويعر» طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. الرياض. 

17 - المجموع المذهب في قوعد المذهب للإمام الحافظ الأصولي 
أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلاتي الشافعي (ت ١5لاه)‏ 


لبن العلصي للقواعد الفقوية سس لبط 
تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن عبدالغفار بن عبدالرحمن 
الشريف. من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة الكويت» 5١51١ه.‏ 

4- المحصول في علم أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي (ت5١5ه)‏ دراسة وتحقيق د. طه جابر فياض 
العلواني» مؤسسة الرسالة» بيروت /1١5١ه.‏ 

- المحكم والمحيط الأعظم. لعلي بن إسماعيل بن سيده 
(ت158) تحقيق د. مصطفى السقا ود. حسين نصار. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. القاهرة 1/1 ١ه.‏ 

5- المحلى. تصنيف الإمام الجليل المحدث أبي محمد علي بن 
أحمد ابن سعيد بن حزم (ت407ه) طبع بتصحيح حسن زيدان 
طلبة. مكتبة الجمهورية العربية. القاهرة ١٠1794١ه.‏ 

١‏ - مختتصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي لأبي الثناء نور الدين 
محمود بن أحمد الحموي الفيومي الأصل المعروف بابن 
خطيب الدهشة (ت 5 47ه) تحقيق الدكتور مصطفى محمود 
البنجويني؛ طبع بمساعدة اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن 
الخامس عشر الهجري. 

- المدخل إلى السئن الكبرى. لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(ت4158ه) دراسة وتحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
مكتبة أضواء السلف. الرياض ١57١ه.‏ 

84- المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية» الدكتور إبراهيم محمد 
محمود الحريريء دار عمار» عمان ١5١9‏ ه. 
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٠‏ المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقاء دار القلم؛ دمشق 
اه. 

-١‏ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب 
للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن 
عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد(ت 579١اها)دار‏ 
العاصمة» مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة 1١141١ه.‏ 

7- مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» لأبي داود 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السجستاني (ت 110ه) تحقيق: أبي معاذ طارق بن 
عوض الله بن محمد, مكتبة ابن تيمية» مصر 57١‏ ١اه.‏ 

١537‏ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. لإسحاق ابن 
منصور بن بهرام المروزي المعروف بالكوسج (ت١15ه)‏ 
إصدار عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. المدينة 
المنورة 5576١ه.‏ 

- المسالك في شرح موطأ مالك للقاضي أبي بكر محمد بن عبد لله 
ابن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت47 4ه) قرأه وعلّق 
عليه: محمد بن الحسين السّليماني وعائشة بنت الحسين 
السّلِيمان» دار العَرب الإسلامي 5478١ه.‏ 

65- المستدرك على الصحيحين. للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد 
بن عبدالله الحاكم النسابوري (ت 05٠5ه)‏ دراسة وتحقيق 
مصطفى عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت. ١١5١ه.‏ 
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1 المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام لتقي الدين أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت 8 الاه) 
جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. 
الرياض /١5١اه.‏ 

١7‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ات١‏ 5 7ه) حقق بإشراف د. 
عبدالله ابن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت ١57١ه.‏ 

4 المصنف. لابن أبي شيبة أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة 
العبسي الكوفي (ت175ه) تحقيق محمد عوامة. الدار السلفية 
الهندية. 

48- المصنف. للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت 
١ه)‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي. 
دمشق '7٠51١اه.‏ 

-- المطر والرعد والبرق لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن 
سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي 
الدنيا (ت ١ه‏ ) تحقيق وتخريج: طارق محمد سكلوع 
العمودي. دار ابن الجوزي. الدمام ١ه‏ 

١‏ معالم السئن. لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابي(ت 788ه) تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد 
الفقي. دار المعرفة. بيروت ٠٠5١ه.‏ 

7- معاني القرآن وإعرابه. لأبي إسحاق بن إبراهيم السري الزجاج 
(مت١1"ه)‏ شرح وتحقيق د. عبدالجليل عبده سلبي. عالم 
الكتب: بروت: ام 
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١61“‏ - المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت7550ه) تحقيق طارق عوض الله بن محمد وعبدالمحسن بن 
إبراهيم الحسيني. دار الحرمين. القاهرة 51١65‏ ١ه.‏ 

8- المعجم الكبير. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت50ه) حققه وخرج أحاديئه حمدي عبدالمجيد السلفي. 
دار الصميعي. الرياض 5١0‏ ١ه.‏ 

انر نه ا ل د مدو ل 
بكرء جلال الدين السيوطي (ت ١١9ه)‏ تحقيق أ. د محمد 
إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب, القاهرة 575 ١ه.‏ 

7- معرفة السنن والآثار للإمام أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت458ه) تحقيق عبد المعطي أمين قلعجيء نشر جامعة 
الدراسات الإسلامية» دار والوعيء دار قتيبة كراتشي بباكستان. 
حلبء دمشق 7١5١اه.‏ 

- معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» إصدار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي بجدة» بدعم من 
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. 

- مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأفهام عن مذهب 
الإمام المبجل أحمد بن حنبل للإمام العلامة جمال الدين 
يوسف بن الحسن بن عبدالهادي الدمشقي الحنبلي (ت94١٠1ه)‏ 
اعتنى به أبومحمد اشرف بن عبدالمقصود. مكتبة دار طبرية ودار 
أضواء السلف. الرياض 5١7‏ ١ه.‏ 
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4- المغني. لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ت١517ه)دار‏ الفكر. بيروت 05٠5١ه.‏ 

- المفصل في القواعد الفقهية للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب 
الباحسينء دار التدمرية» الرياض 5477١ه.‏ 

0١‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد السخاوي (ت ”٠94ه)‏ تحقيق محمد عثمان الخشت» 
دار الكتاب العربي» بيروت5٠5١ه.‏ 

١57‏ - مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد 
الطاهر بن عاشور التونسي (ت97١ه)‏ تحقيق محمد الحبيب 
ابن الخوجة. نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر 
86آاهما 

-١17‏ الممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم بن محمد بن ماجد 
الدوسري. دار زدني» الرياض ١57/8‏ ه. 

8- المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (ت14174ه) 
مطبعة السعادة» مصر 7 177١ه.‏ 

04- المنشور في القواعد. لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 
(ت35لاه) حققه د. تيسير فائق أحمد محمود. إصدار وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. الكويت7٠5١ه.‏ 


5- مئحة السلوك في شرح تحفة الملوك لأبي محمد محمود بن 
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أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين 
العينى (ت 855ه) تحقيق د. أحمد عبد الرزاق الكبيسيء نشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر 57/8 ١ه.‏ 

7- المنخول من تعليقات الأصول. لحجة الإسلام أبي حامد محمد 
بن محمد الغزالي (ت5 ٠‏ 0ه) حققه وخرج نصه د. محمد حسن 
هيتو. دار الفكر. بيروت ودمشق 9١5١ه.‏ 

4- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. لأبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي (ت5175ه) دار إحياء التراث العربي. بيروت 
1هم. 

48- الموافقات في أصول الشريعة. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي (ت٠4/اه)‏ ضبط نصه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان. دار ابن عفان. الخبر /ا١51١ه.‏ 

- موسوعة القواعد الفقهية. تأليف وجمع وترتيب وبيان د. محمد 
صدقي بن أحمد البورنو. مؤسسة الرسالة. بيروت. 575١ه.‏ 

-0١‏ الموطأ. للإمام مالك بن أنس (ت 1/4١ه)‏ حققه وعلق عليه د. 
بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل. مؤسسة الرسالة. 
بيروت 8١51١ه.‏ 

- نهاية المطلب في دراية المذهب لأبي المعالي عبدالملك بن 
عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين 
(ت41/8ه) حققه وصنع فهارسه: أ. د. عبدالعظيم محمود 
الذيبء دار المنهاج 577 ١ه.‏ 
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١77‏ - النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات 
لأبي محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي. 
القيرواني» المالكي (ت7857ه) تحقيق: عبد الفتاح محمد 
الحلو وآخرون. دار الغرب الإسلامي, بيروت 14949١م.‏ 

5- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني (ت٠55١ه)‏ مطبوع مع تعليقات محمد منير 
الدمشقي. إدارة المطبعة المنيرية. 54 7١ه.‏ 

6- الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل البغدادي الحنبلي (ت517ه) تحقيق د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي. مؤسسة الرسالة ١57١ه.‏ 

57- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» الشيخ الدكتور محمد 
صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي» مؤسسة 
الرسالة. بيروت 5١5١ه.‏ 

-١/‏ المكتبة الشاملة - مكتبة إلكترونية. الإصدار الثاني والإصدار 
الثالث: 


البناء العلمي للقواعد الفقهية ا 
فهرس الموضوعات 

المقدمة ار ل ال ا 9 
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية 0 
المبحث الثاني: الفرق بين القواعد الفقهية وما يقاربها امي 
المبحث الثالث: نشأة القواعد الفقهية 000 
المبحث الرابع: الاستدلال للقواعد الفقهية م 0 
المبحث الخامس: صياغة القواعد 111 0000000 
المبحث السادس: ثمرات وفوائد القواعد الفقهية 00 
المبحث السابع: تقسيمات القواعد الفقهية 2 
المبحث الثامن: الاستدلال بالقواعد الفقهية 0 
المبحث التاسع: الاستثناء من القواعد الفقهية سس 1 
المبحث العاشر: علاقة القواعد الفقهية بالقواعد الأخرى ع 
المبحث الحادي عشر: حكم تعلم القواعد الفقهية اواو 111 
المبحث الثاني عشر: التأليف والتصنيف في القواعد الفقهية ةر 
الخاتمة ا ا 1 ا الج امسو ال م 10 
الفهارس: 

- فهرس الآيات القرآنية المطهرة ا 0 
- فهرس الأحاديث النبوية ب ا يي 
- فهرس الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم اموه سس 1 
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